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 شكر وتقدير
 

 نجاا  ذاا في ر كما يحبه ويرضاه ، على أن وفقناأشكر الله تبارك وتعالى بالحمد والثناء والشك
عز وجل  توفيق فمن الله أوالعمل على ما فيه من ضعف البشر وقصر النظر فما كان لنا من صواب 

 .أبداو ن تقصير فمن انفسنا والشيطان ، فلله الحمد والفضل والشكر والمنه دائما وما كان م
 قال تعالى  بعد بسم الله الرحمان الرحيم             

 151صدق الله العظيم     البقرة . واذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.*  *
 

مايده،  ستاذ الفاضل المحترم: فيصلالخاص نلى الأ ناتقدم بشكر نمن منطلق ذاه الآية الكريمة 
ونرشادات  وجيهاتمن ت لناما أسداه والامتنان، والعرفان والتقدير والمحبة على بأسمى آيات الشكر 

لنا الصعاب وأنارت لنا الدرب ، ودفعتنا لإتمام ذاا العمل المتواضع، وصبره علينا قيمة التي ذللت 
 ء وجعلها الله في ميزان حسناته.بأخلاقه الكريمة فجزاه الله عنا خير الجزا

كما نتوجه بالشكر الوافر نلى كل من قدم لنا يد العون في نجاا  ذاه الماكرة من أساتاة ومهنيين 
 وأصدقاء واقارب.

كما نتقدم بالشكر الجزيل نلى السيد الطاذر بن علي مدير بنك البركة وكالة ولاية الوادي على 
 مة التي قدمها الينا.تحمله لنا وعلى كل المعلومات القي

 فجزاكم الله عنا خير الجزاء.  
 سفيان   -علي   -عماد                                                                  

 

 

 

 

 



 

 الإهداء

 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 لك الحمد ربي على عظيم فظلك وكثير عطائك
 
 أملك أللى منها أن أذدي مررة ذاا العمل ننه لا يسعني في ذاه اللحظات التي لعلي لا

 المتواضع الى:
منبع الحنان نلى سر جااحي وفلاحي نلى من سرى حبها في دمي ومن أحاطتني بدعواتها نلى 

حفظها  أميالقيام بواجبها مهما حييت نلى  أستطيعمن أجمل ما ر قني الباري عز وجل نلى من لا 
 .في عمرذا وأطالالله ورعاذا 

 جاذدا في تربيتي وتعليمي وتوجيهي والوقوف بجانبي في كل الأوقات العصيبة نلى سعىنلى من 
 من لرس في نفسي روح الطموح ، وأعتز بوجوده على ذاه الحياة ، نلى ابي الغالي امد الله في عمره.
نلى من تقاسمت معهم دروب الحياة وأحببتهم نلى لاية الممات نخوتي وأختي الفاضلة حفظهم 

 أسعد الله أيامهم جميعا.الله و 
 نلى من ر قني الله أخوة لير نخوتي : أصدقائي الأعزاء .

 نلى من نشأة على محبتهم من الصغر وكانوا دائما سندا لي ، نلى جيراني حفظهم الله تعالى.
 

 

 

 
 لــــــــيع                                                                                          

  



 الإهداء

 

 چڳ  ڱ  ںں    چ  نلى من قال فيهم عز وجل:
 تينلى من يقاسمني ويشاركني ذاه الحياة  وج

 ونلى شموع البيت بناتي
عائلتي فراد أنلى من وقفوا بجانبي و ادوني نصرارا لاستكمال مسيرة بحثي: نخوتي وأخواتي وجميع 

 كل باسمه ووصفه.  الكريمة
 دي مررة ذاا العمل المتواضع.نلى ذؤلاء جميعا أذ

 

 

 

 

 

 

 

 عماد
  



 الإهداء
 نلـى من قال فيهم المولى عز وجل:

لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبـَرَ أَحَ  اَ ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ نِلاَّ نِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ نِحْسَاناً نِمَّا يَـبـْ ُُ اَ أَوْ كِلَا ُُ دُ
اوَلاَ فَلاَ تَـقُل لََّّمَُآ أُفٍّ  مَُا قَـوْلاً كَريماً﴾ }الإسراء تنرُ  { : 23وَقُل لََّّ

فخرا وشرفا أعتز بهما فوق الواجب وأنا أذدي مررة ذاا العمل المتواضع نلى بهجة القلب وذبة 
ء الشمس التي تضي لأنال نلىالتي تعبت لارتاح وسهرت لأنام وحلمت  الود نلىالرب وكمال 

 صباحي والقمر الاي ينير ليالي
 أمـــــي الحنــون

قطرة الحب، نلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة،  ليسقننينلى من جرع الكأس فارلا 
 نلى من حصد الأشواك عند ربي ليمهد لي طريق العلم نلى القلب الكبير

 أبـــــي العزيــــز
 نلى شريكة حياتي، ورفيقة دربي

  وجــتي الغالية
 

 د الله... نلى من آثروني على أنفسهم * نخوتــــــــــــي*نلى سندي وقوتي وملاذي بع
 *أخواتــــــــــــي*  نلى القلوب الطاذرة الرقيقة والنفوس البريئة نلى رياحين حياتي

 نلى من أظهروا لي أجمل ما في الحياة، ونلى كافة الأذل والأقارب
 نلى جميع الأصدقاء و ملاء العمل.

 
 
 

 سفيان                                                                 
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 ملخص 
تهدف ذاه الدراسة نلى تسليط الضوء على تقنية التأجير التمويلي التي أصبحت تمثل أحد أذم 
الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات الاقتصادية من أجل تمويل نشاطها والسماح لَّا بالاستمرارية في 

ذا من الاستراتيجيات الحديثة كما حاولنا تسليط الضوء عن المعالجة النشاط ولزو الأسواق ولير 
 المحاسبية لعقد الايجار التمويلي حسب النظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية .

ولقد استخدمنا المنهج الوصفي في عرض المعلومات النظرية عن عقد الايجار التمويلي والمنهج 
ة " وكالة ة التي تناولت عينه من  المؤسسات الجزائرية وذي " بنك البركالتحليلي في الدراسة التطبيقي

الوادي  ولقد خلصت دراستنا الى ان المعالجة المحاسبية تتم وفقا لقواعد ومبادى النظام المحاسبي المالي 
 وتوافقا لما جاءت  به المعايير.

 ية.لمالي ، المعايير الدول*  الكلمات المفتاحية : التأجير التمويلي  ، النظام المحاسبي ا
 

The abstract 

 

This study aims to focus the light on technic of the direct financing lease 

which becomes one of the most important means that had been adopted by the 

economic enterprises for financing their economic activities that permits the 

continuity of the productivity, invading markets with goods and involving in the 

other new strategies. 

We seek to focus on the accounting treatment of the financial lease contract 

according to the international norms and the known financial accounting system. 

Accordingly, we apply the descriptive method, exposing the theoretical 

information of the finance lease contract, and we use also the analytic method in 

our study, that had been applied in the Algerian enterprises such as -El Baraka 

bank - . 

Our study concluded at end that the accounting treatment may be achieved 

according to the finance accounting system laws and norms 

The key words: financial accounting system - direct financing lease -         

international norms.  
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 مقدمة

 أ

 مقدمة: 

وذاا ينعكس  ةالبيئة الاقتصاديالتي تعرفها  التطوراتيشهد العالم في الوقت الحالي العديد من 
جل أمن  ،سسات مواكبة ذاه التغيراتالمؤ فأصبح لزامًا على ذاه  المؤسسات الاقتصاديةو  البنوك على

التمويل ا مشكلة بر ذأن ذناك العديد من المشاكل التي تعيقها لتحقيق ذلك ومن أتطورذا وتوسعها لير 
 ار التمويلي.يسمى بالايج جاد ماذم الأساليب التي أصبحت تمثل حلا للكثير من المؤسسات أبين  ومن

نات الحصول الَّاه التقنية أصبحت بإمكان ذاه الكيورفق ، والاي يعد تقنية جديدة وعصرية
يادة   و عدذا على ممارسة نشاطها يسالى امتلاك أموال كبيرة مما ندون الحاجة  على المعدات اللا مة

 .بالتالي ينعكس على الاقتصاد الوطني بصفة عامةو انتاجيتها 
 اسبية الدوليةالمعايير المح يتماشى مع ،اماليا اسبيا محظامنذاه التطورات تبنت الجزائر  وفي ظل

يجار التمويلي من لعقد الإ بالمعالجة المحاسبية قما يتعلفي  والاي يحمل في محتواه مبادئ جديدة خاصة
 السابقة.أجل تجنب العيوب والنقائص في الأنظمة المحاسبية 

  الإشكالية: -1

 لي: يمكننا طرح وصيالة الإشكالية الرئيسية على النحو التا قوفي ضوء ما سب
عايير المحاسبية النظام المحاسبي المالي والم لعقد الإيجار التمويلي حسب كيف تتم الدراسة المحاسبية

 الدولية؟

 الأسئلة الفرعية:  -2
 الاستعانة بالأسئلة الفرعية التالية: يمكننا ولتوضيح ذاه الإشكالية

  عقد الإيجار التمويلي؟ب المقصودما 
 ام المحاسبي المالي بين النظ المحاسبية لعقد الإيجار التمويلالمعالجة توافق من حيث  ذناك ذل

 ؟والمعايير المحاسبية الدولية
  واقع المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويل في المؤسسة محل الدراسة؟ما ذو 



 مقدمة

 ب

 الفرضيات:  -3

 وللإجابة على الإشكالية السابقة والتساؤلات الفرعية نضع الفرضيات التالية:

 التمويل ذو أحد التقنيات الحديثة التي أصبحت تعتمد عليها المؤسسات للحصول  عقد الإيجار
 على المعدات الأساسية.

  ذناك توافق نلى حد كبير من حيث المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي بين النظام المحاسبي المالي
 والمعايير المحاسبية الدولية .

 م تمويل في المؤسسة محل الدراسة يتم وفق قواعد ونصوص النظاالمعالجة المحاسبية لعقد الإيجار ال
 المحاسبي المالي. 

 أسباب اختيار الموضوع:  -4

 ويعود اختيارنا لَّاا الموضوع للأسباب التالية: 

 الأسباب الموضوعية: -4-1

 .كون الدراسة من المواضيع المنتشرة في الساحة الاقتصادية والمحاسبة حاليًا 
 ر التمويلي أصبح يشكل أساس بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية.كون أن عقد الإيجا 
 الأسباب الذاتية: -4-2

 الموضوع بالتخصص المدروس. ارتباط 
  على الموضوع وخاصة من الناحية الميدانية. الاطلاعفي الرلبة 
 .الاذتمام بالجانب المحاسبي والرلبة في دراسة موضوع له علاقة بالمحاسبية 

 أهداف الدراسة: -5

 من خلال ذاه الدراسة نلى تحقيق العديد من الأذداف ومنها: دفنه



 مقدمة

 ج

  .التعرف والإحاطة بالمفاذيم الأساسية لعقد الإيجار التمويل 
 .التعرف على الفروقات بين النظام المحاسبي لمالي والمعايير المحاسبية الدولية في معالجة ذاا الموضوع 
 لتربص وذلك فيما يخص الجانب المحاسبي.ذوي الكفاءات العالية من خلال ا التعلم أكثر من 
   بين الواقع العلمي والعملي، أي النظري والتطبيقي. الاختلافاتالرلبة في معرف أبر 

 أهمية الدراسة:  -6

 تغلب الواقع  وذو ،تناول الدراسة لأحد أذم المبادئ المحاسبية التي جاء به النظام المحاسبي المالي
 على القانوني.  الاقتصادي

 نحو التعامل بتقنية الإيجار التمويل الاي أصبح بشكل وسيلة لا لنى عنه فإنه بالنسبة  التوجه
 منه في السوق. أكبر واكتسابللمؤسسات التي ترلب في السيطرة على الأسواق 

 حدود الدراسة: -7

 وكالة الوادي. -بنك البركةبتم نجراء الدراسة الميدانية  المجال المكاني:7-1
 01مارس نلى لاية  01من ابتداءً  تطبيق الدراس من خلال مدة شهر تم المجال الزمني:7-2
 . 0101أفريل 

 المنهج المتبع:  -8

 المنهج الوصفي والتحليلي في الجانب استخداممن أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة تم 
 ومنهج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي.  ،النظري

 الأدوات المستخدمة في الدراسة:  -9

 في كلا الجانبين ذي: باستخدامهاوات التي قمنا الأد
على الكتب والمحاضرات والرسائل العلمية  الاطلاعوذلك من خلال  المسح المكتبي:9-1

 ة أفضل. قمن أجل فهم الموضوع بطري



 مقدمة

 د

ين في ير س، وكالك الموذلك فيما يخص المقابلات التي قمنا بها مع الأساتاة المقابلة:9-2
 من أجل نعطاء نظرة عامة تساعدنا على نعداد ذاه الدراسة. المؤسسة محل الدراسة

 هيكل الدراسة:  -11

نتطرق فيه الأول س :فصلينمن أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة قمنا بتقسيم بحثنا نلى 
- للموضوع وكاا الدراسات السابقة، أما الثاني فيتعلق بالدراسة التطبيقية بنك البركة الأدبيات النظرية

  -الوادي وكالة
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 تمهيد: 

لاقتصادية والمحاسبية في البيئة الدولية أدى نلى ظهور دراسات محاسبية جديدة ا نن التطورات
حد ذاه د ما يو ما الشيء الاي أدى نلى ضرورة وجو ، وكل منها لديها ممارسة خاصة ومختلفة بين الدول
ظهور ما يسمى بالمعايير المحاسبية الدولية كوسيلة أو أداة لما يسمى بالتوحيد ى نلى الممارسات مما أد

  .المحاسبي
وسوف نتطرق في ذاا الفصل نلى عقد الإيجار التمويلي من ناحية النظام المحاسبي المالي في المبحث 

لدولية للإبلاغ عايير اأما في المبحث الثاني سوف نتكلم عن عقد الإيجار التمويلي من ناحية الم ،الأول
 .IFRS16المالي 
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 المبحث الأول: عقد الايجار التمويلي بين النظام المحاسبي المالي 

سنتناول في ذاا المبحث أذم المفاذيم المتعلقة بعقد الايجار التمويلي بالإضافة الى الممارسات 
 وفق النظام المحاسبي المالي  وكالك المعالجة المحاسبية ،المحاسبية في البيئة الدولية

 المطلب الأول: عموميات عقد الايجار التمويلي 

 تحديده. بالإضافة الى خطواته ومعايير ،سنتناول في ذاا المطلب تعريف عقد الايجار التمويلي

 الفرع الأول: تعريفه: 

المتعلق  90/10حيث عرفه المشرع الجزائري في مادته الأولى والثانية بموجب المرسوم التشريعي 
بالاعتماد او التمويل الايجاري حيث يعتبر التمويل الايجاري عملية تجارية ومالية يتم تحقيقها من قبل 
البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤذلة قانونيا ومعتمدة صراحة لَّاته الصفة مع المتعاملين 

عام أو الخاص و معنويين تابعين للقانون الأ ،الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب سواء أشخاص طبيعيين
ويجب أن تكون قائمة على عقد ايجار يمكن أن يتضمن أو لا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المؤجر 
ويتعلق فقط بأصول منقولة أو لير منقولة باستعمال مهني أو لمحلات تجارية أو لمؤسسات حرفية فالبعض 

ار ه )حق الاختيار بين الشراء العقد أو الترك( فيعرف عقد الايجيعطي أولوية لمصير العقد عند نهايت
اء من عدمه مع للمستأجر بالشر  كل عملية نيجار لمدة طوية تنتهي بحق الاختيار"التمويلي باعتباره 

 1. "مراعاة الأقساط المدفوعة

لي للمخاطر ك  أما النظام المحاسبي المالي فعرفه على أنه عقد نيجار تترتب عليه عملية تحويل شبه
عند نهاية  يل(التمو محل عقد نيجار  )الأصلالمتصلة بملكية الأصول للمستأجر، ويمكن أن تحول ملكية 

م م ( الملحق الثالث . ومن المخاطر التي تتحول نلى المستأجر بموجب عقد الإيجار  )نالعقد أو لا يتم 

                                           
مقدمة لنيل شهادة رة ماك ،لفلاحة والتنمية الريفية بالوادي : دراسة حالة بنك االمعالجة المحاسبية لعقدوفق النظام المحاسبي المالي : عاد نور الدين  1

 40،ص1104-1102و التجارية وعلوم التسيير ،جامعة الوادي ،الجزائر، كلية العلوم الاقتصاديةماستر في علوم التسيير ،
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ية. أما المنافع سوق. انخفاض الطاقة الإنتاجالتمويلي ناكر: التقادم التقني للأصل. تقلبات أسعاره في ال
 1فناكر: نواتج استخدام الأصل فائض قيمة الناتج عن عملية التنا ل. 

 الفرع الثاني: خطوات ومعايير تحديد عقد الايجار التمويلي 

 2: خطوات عقد الايجار التمويلي وذي:أولا

اؤه وكالك يقوم باختيار نت المراد اقت: يتم فيها تحديد المستعمل المستقبلي للتثبيالخطوة الأولى
 لعقد.ابعدذا بلجأ لشركة قرض الايجار التي تضمن له تمويل ذاه الحيا ة ويعقد معها  المورد،

: يتم فيها الاتفاق على بنود العقد، حيث يتم كالك نبرام العقد بين المستعمل الخطوة الثانية
لمستعمل اخصوصا مبلغ الاتاوة التي سيدفعها المستقبلي وشركة قرض الايجار حيث يحدد ذاا العقد 

  .يضم العقد المبلغ الثابت لخيار الشراء في نهاية العقد وأيضا

ها : وفيها تشتري الشركة التثبيت من المورد الاي تم تحديده سابقا، حيث يتم فيالخطوة الثالثة
لك للتثبيت طيلة مدة ة ذي المااختيار التثبيت من طرف المستعمل المستقبلي نلا أنه تبقى الشركة الممول

 العقد.

: تتمك فيها عملية الايجار فعليا وفيها يدفع المستعمل مبلغ الاتاوة المحدد في الخطوة الرابعة
  .العقد

: وذي التي فيها رفع خيار الشراء أم لا وذلك أنه في نهاية العقد يكون الخطوة الخامسة
 م بإرجاع التثبيت للممول.ونلا يقو  ،للمستعمل الحق في رفع خيار الشراء

 :3أطراف عملية الإيجار التمويليوالشكل التالي يوضح 

                                           
 .  072. ص 1100. سطيف  0عبد الرحمان عطية . المحاسبة المالية المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي . ط 1
 1104/1106باديس، مطبوعة في المحاسبة المالية المعمقة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  بكاري بالخير، بن عيشة  2
جامعة محمد  ،عبد الرحمان شلابي، الايجار التمويلي بين النظام لمحاسبي الماليب والنظام الجبائي الجزائري، ماكرة ماستر تخصص محاسبة وجباية معمقة  3

 .14، ص1104/1101بوضياف المسيلة، 
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 يوضح أطراف عملية الإيجار التمويلي :10رقم الشكل 

 1: معايير تحديد عقد الإيجار التمويلي: ثانيا

 يعتبر عقد نيجار تمولي نذا توفر معيار واحد على الأقل من المعايير التالية:  -

 على نقل ملكية الأصل نلى المستأجر في نهاية مدة الإيجار.أن ينص العقد  -

 (.عادلةلأن يمنح العقد الحق للمستأجر في شراء الأصل بسعر تحفيزي )أقل من قيمته ا -

 .%85أن تغطي فترة العقد لالبية العمر الاقتصادي للأصل أكبر من  -

دلة للأصل عند تاريخ عاأو أكثر من القيمة ال %91أن تكون القيمة الحالية لدفعات الإيجار  -
 .نبرام العقد

أن ينص العقد على تحمل المستأجر خسائر المؤجر المرتبطة بإلغاء العقد نذا كان ذاا الإلغاء من  -
 طرف المستأجر.

 .حيث يتناسب مع نشاط المستأجر فقطنذا كان للأصل طبيعة خاصة  -

  

                                           
 ث سعيد، دروس محاسبة معمقة، جامعة محمد البشير الإبراذيمي، برج بوعريريج .وار  1
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 المطلب الثاني: الجوانب المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي 

ف نتناول في ذاا المطلب عقد الإيجار التمويلي من الناحية المحاسبية حيث سنعرض ما يسمى سو 
 برسملة ذاته العقود بالإضافة نلى المداخل المؤيدة والمعارضة لعملية الرسملة.

 الفرع الأول: فلسفة رسملة عقد الإيجار التمويلي 

*، والاي يعني تسجيل عنصر  activationيستعمل مصطلح الرسملة لمقابلة المصطلح الفرنسي *
 مقاربتين ويمكن التمييز بين ،ضمن ممتلكات المؤسسة أي أن يتم نثباته بجانب الأصول من الميزانية

 .1محاسبيتين للفلسفة المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي

ية كتخص بالدرجة الأولى المحاسبة في الولايا ت المتحدة الأمري المقاربة الأنجلوساكسونية:-1
ة والمملكة المتحدة بدرجة أقل في ذاا المجال حيث تعتبر المعايير المحاسبية ضمن ما يعرف بالمعايير المحاسبي

الإطار المنظم والموجه للمحاسبة في الولايات المتحدة  GAAPالمقبولة قبولا عاما ما يصطلح عليه 
 الأمريكية.

 19802ة ل المستأجر في الميزانية قبل نهايحسب ذاه المقاربة كان المستأجر لا يقوم بإظهار الأص
التنظيم الاي يخص التسجيل المحاسبي لعمليات التأجير التمويلي أو  FASBلاكن بعد أن أصدرت ’ 

وذو التنظيم المعروف بتصاريح بمعايير ’  LEASINGما يعرف بالتصريحات التي يشملها مصطلح 
لعقود التأجير، وقد شهد ذاا المعيار بعض التعديلات  15المحاسبة والمالية، حيث تم تخصيص المعيار رقم 

بعد ذلك التاريخ لاكن دون المساس بجوذره وبعد ذلك انتقل ذاا التنظيم أو المعيار المحاسبي المالي ليؤثر 
 في العديد من التنظيمات المحاسبية لدول أخرى في مجال عقود التأجير .

                                           
جامعة أمحمد ’ المحاسبة  رسالة ماجستير في’ المالي والمعايير المحاسبية الدولية في معالجة عقد الإيجار التمويلي  المحاسبيمدى توافق النظام ’  محمدر اق  1

 . 42ص’  1102/1104’ بوقرة بومرداس 
 .44، ص نفس المرجع السابق 2
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أجر، قاربة أنه لا توجد رسملة للأصول عند المستيتضح من خلال ذاه الم المقاربة الفرنسية:-2
وتعتبر ذاه السهولة والبساطة في التسجيل ملائمه جدا لأصحاب المهن الحرة، وكاا بالنسبة للمؤسسات 

 1والمتوسطة.الصغيرة 

في المقابل فإنه بالنسبة للمؤسسة المؤجرة يتم تسجيل الأصل في جانب الأصول من ميزانية 
المالك القانوني للأصل، في حين لا يتم نظهار الأصل في ميزانية المستأجر نلا عند  المؤسسة باعتبارذا

 2الملكية.استخدام خيار الشراء في نهاية مدة العقد، أي بعد تحويل 

 الفرع الثاني: مداخل رسملة عقد الإيجار التمويلي 

 أولا: أراء المحاسبين في الرسملة 

 التالية:  : بحيث ترتكز على النقاطمؤيدها أراء -أ

عمليات ومبرر ذاا الرأي وجوب تسجيل ال’ رسملة عقود الإيجار المماثلة لعقود الشراء بالتقسيط -
وفقا لجوذرذا الاقتصادي، ولالك نذا كانت المشتريات بالتقسيط تتم رسملتها فمن الواجب كالك رسملة 

 عقود التأجير التي تنطوي على نفس الخصائص معها. 

جير طويلة الأجل، في ظل ذاا البديل تكون مبررات الرسملة ذي مجرد وجود رسملة عقود التأ -
 طويلة.الحق لاستخدام الأصل لفترة 

قا لعقد، وفلتزام المستأجر بتنفيا ارسملة عقود التأجير المؤكدة التي تنطوي على لرامات عدم ا -
  .لَّاا الرأي ترسمل فقط الحقوق والالتزامات لير قابلة للإلغاء

 
 

                                           
 .44ص ،ر اق محمد، مرجع سبق ذكره  1
 . 41، ص1114فتح محمد عمر المحضار، محاسبة عقود الإيجار، رسالة دكتوراه في المحاسبة، جامعة دمشق،  2
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 معارضيها:  أراء -ب

ترتكز أراء معارضي رسملة عقد الإيجار التمويلي عموما حول عنصر الملكية، حيث تنادي بعدم 
رسملة أي أصول مستأجرة باعتبار أن المستأجر لا يخول اليه حق ملكية الأصل، ومن ثم فإن رسملة عقود 

تلزم أداء مستمرا دا تنفيايا يسالايجار يعد أمرا لير ملائم، فضلا عن ذلك يعد عقد التأجير التمويلي عق
في ذلك مثل عقود التوظيف وعقود الشراء، ومثل ذاا النوع من العقود لا  ،بواسطة طرفي العقد مثله
 1يخضع للرسملة محاسبيا.

 ثانيا: مداخل تأييد رسملة عقد الإيجار التمويلي: 

يف القانونية، فاذيم والتعار : ذاا المدخل للرسملة يحل المشكلة باللجوء نلى المالقانوني المدخل-1
حيث يرى ذاا المدخل أن كل العقود لير قابلة للإلغاء تخلق حقوق ملكية والتزامات قانونية يجب أن 

 أجير.تتظهر في ميزانية المستأجر حتى نن كانت ذاه العقود قد نشأت عن اتفاقيات وعقود 

ن لتأجير التي تجعل معلى أساس أن شروط عقد ا : يقومالجوهرية الملكية حقوق مدخل-2
المستأجر يدفع مبالغا أكثر من القيمة الحالية عن الأصل، وأن فترة العقد تغطي معظم العمر الاقتصادي 
للأصل ويعني حق الملكية يساوي اكتساب المستأجر حقوق ملكية ضمنيا في الأصل المؤجر وأنها تمثل 

 اتفاقيات مبيعات مشروطة مع دفعات بالتقسيط.

يمثل ذاا المدخل الاي جاء به المعيار الأمريكي رقم منافع ومخاطر الملكية:  مدخل نقل-3
 2الأوسع لحجة الرسملة، وبهاا المدخل أسقط عدم قابلية الإلغاء كشرط أساسي للرسملة. 15

 المطلب الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويل وفق النظام المحاسبي المالي

 والمؤجر، وذلك كما يلي: أجرالمستوتتم لدى كل من 

                                           
 .44مرجع سبق ذكره، ص’ ر اق محمد  1
 .011،ص 0114امعية، بيروت، وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، المشاكل المحاسبية المعاصرة، الدار الج 2
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 المستأجرلدى الفرع الأول :

الجة التطبيق لمبدأ أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني أدي بنا نلى مع الأولي:التسجيل 
 ممول عن طريق قرض، أضف نلى ذلك سلطة الرقابة التي يتعقد الإيجار التمويلي وكأنه حيا ة تثب

 م:يمارسها المستأجر حيث يت

 نطار الميزانية بقيمته العادلة، أو بالقيمة المحينة للدفعات في أصلتسجيل العنصر المستأجر ضمن  -
ذاه الأخيرة أقل، القيمة المحينة محددة بالمعدل الضمني للعقد، أو تلقائيا  كانت  عقد الإيجار، نذا

 .للمستأجر بمعدل الفائدة للمديونية الإضافية

دخول  صم الميزانية. والحدث المنشئ للتسجيل المحاسبي ذو تاريخنثبت قرض بنفس المبلغ ضمن خ -
العقد حيز التطبيق الاي يعطي للمستأجر نمكانية ممارسة حقه في الاستعمال وليس بداية 

 الاستعمال للعنصر؛ الاي من الممكن أن يتم لاحقا. 

، المؤسسة تسجل غفي التثبيتات وبنفس المبل سجل: في مقابل الأصل المتقييم للديون المرتبطة
ديون تجاه المؤجر؛ ومن ثم فإن المؤسسة تقوم بإعداد جدول لاستهلاك القرض، وكل قسط ينقسم نلى 
فائدة ونلى استهلاك للأصل. المعدل المستعمل ذو المعدل الضمني المتوصل نليه عند حساب القيمة 

 المحينة. 
ليه كل الأحكام تات فإنه ينطبق عبما أن العنصر مسجل وكأنه تثبي التسجيل المحاسبي اللاحق:

 المحاسبية المتعلقة بالتثبيتات:

 تلاك وفقا لممارسات المؤسسة بالنسبة للعناصر المماثلة،مسيكون ذناك ا 
 القيام بعملية تقييم دورية.  
 1عند التنا ل أو خروج الأصل يتم معالجته كأنه عنصر ملك للمؤسسة . 

  يلي:قد الإيجار التمويلي تتم كما والمعالجة المحاسبية الأصل مقتني وفق ع

                                           
 .16، ص:مرجع سبق ذكرهمطبوعة بكاري بلخير،  - 1
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 الحيا ة:عند 
          تاريخ الحيازة   

21xx  

 

167 

 الديون المترتبة على عقد الإيجار التمويلي

 حيازة تثبيت وفق عقد الايجار 

 تمويلي رقم ... بتاريخ ...

xxxx  

 

xxxx 

 يلي:نهاية كل سنة نثبت الفائدة المستحقة، وذلك كما 
   

 /ن51/10
   

      

6611  

 

1688 

 الديون المستحقة للديون 
 المترتبة على عقد الإيجار 

 التمويلي نثبات فوائد الإيجار التمويلي

xxxx  

 

xxxx 

 الآتي:وعند تسديد الدفعة )الأصل والفائدة( نسجل القيد 
 تاريخ التسديد   

   

      

167 

1688 

 

512 

 xxxx مويليتسديد دفعة الإيجار الت

xxxx 

 

 

xxxx 

 
 الاذتلاك:نثبات قسط 

   
    /ن51/10

681      

  

281xx 

 xxxx نثبات قسط الاذتلاك

 

 

xxxx 

 

 وفي حالة وجود خسارة قيمة يتم نثباتها:
    

    /ن51/10

681      

  

291xx 

 xxxx نثبات خسارة قيمة التثبيتات

 

 

xxxx 
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 يار الشراء يكون القيد كالآتي:أما في حالة استعمال خ
    

 تاريخ نهاية العقد
   

167      

  

512 

 55أو 

 ديون مترتبة على عقد الإيجار التمويلي 

 البنــــك 

 أو الصندوق

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 أما في حالة عدم استعمال خيار الشراء يكون التسجيل المحاسبي كما يلي:
     

 تاريخ نهاية العقد
     

167           

  
   xxx ديون مترتبة على عقد الإيجار التمويلي   

 xxx   استرجاعات عن خسائر القيمة والمؤونات  781

     
 أصول غير جارية

      

        xxx   

281x    اهتلاك التثبيت المعني     

  21x التثبيت المعني   xxx 

     أبعاد الأصل من المؤسسة    

 لدى المؤجر: :يع الثانالفر 

 :بين حالتين SCFوذنا يفرق 
 1المؤجر المانع والمو ع للأصل الحالة الأولى:

دائن بسعر  81مدين جعل حـ/ 080ونسجل ذاه العملية مثل عملية بيع المنتجات بجعل حـ/
 ما يلي: ك  البيع للمعدات المؤجرة وذكاا فإن عملية الربح والخسارة وتضم نلى نتيجة الدورة ويكون القيد

     
 تاريخ التأجير

       

274             

  
 القيمة العادلة    xxx قروض مترتبة عن الإيجار التمويلي  

70x مبيعات البضاعة والمنتجات   Xxx   

       التنا ل عن الأصل كتمويل نيجار    

 
 :2ا يليبما ان المؤسسة صانعة لابد من عملية الإخراج وتكون محاسبيا كم

                                           
 .040عبد الرحمان عطية ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 . 26، ص 1104مرجع سبق ذكره  عاد نور الدين، - 2
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 تاريخ الخروج

       

             

011 
 800أو 

     Xxx البضاعة المستهلكة  

    Xxx تغيير المخزون 

 تكلفة الشراء  xxx  مخزونات البضاعة 51 

 35x مخزونات منتجات  xxx  تكلفة الانتاج 

       خروج المخزون    

 ما يلي:وعند تحصيل الدفعة نسجل قيد التحصيل ك
     

 تاريخ التحصيل
     

           

510 
 

   Xxx البنك  
 xxx  قروض مترتبة عن عقد ايجار تمويلي 080

 xxx  عائدات الحسابات الدائنة 805 
     تحصيل الدفعة    

 ونذا قرر المستأجر استعمال خيار الشراء نسجل القيد التالي:
     

       تاريخ الاستعمال

           1 

510 
 

Xx البنك  

x 
  

 Xxx  قروض مترتبة عن عقد ايجار تمويلي 080
   استعمال خيار الشراء  

 2ونذا قرر المستأجر عدم استعمال خيار الشراء نسجل القيد التالي:
     

 تاريخ نهاية العقد
     

           

21x 
 3xxأو 

   Xxx المعنى التثبيت  
  Xxx المخزون المعني 

 Xxx  قروض مترتبة عن عقد ايجار تمويل 080 

   استرجاع الأصل  

                                           
 .040عبد الرحمان عطية ، نفس المرجع ، ص  - 1
 . 24عاد نور الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص - 2
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 1نذا قررت المؤسسة استعمال خيار الثراء يكون القيد كما يلي:  -
     

      تاريخ نهاية العقد

           

5xx 

 

   xxx النقديات  
 xxx  ديون مترتبة على عقد الايجار التمويلي  080

   عدات لصالح المؤسسةالتنا ل عن الم  

 
 2المؤجر لير المانع ولير مو ع للأصل :الثانيةالحالة 

مدين  080تسجل القيمة الحقيقية للأصل المؤجر كدين وضمن التثبيتات المالية ضمن حـ/ 
ونسجل في جانب الدائن حساب مورد التثبيتات أو أحد حسابات الخزينة ويكون التسجيل المحاسبي  

 كالآتي:

     
 يخ العقدتار 

       

274             

  
     xxx قروض مترتبة على عقد الإيجار التمويلي  

5xx النقديات   Xxx   

   Xxx  موردو التثبيتات 010أو  

       تأجير الأصل    

 وفي حالة تحصيل الدفعة )القائدة والأصل( نسجل كما يلي: 
     

 تاريخ التحصيل
       

           

 

510 
 

  Xxx البنك  
 Xxx  قروض عن ايجار تمويلي 080

 Xxx  عائدات الحسابات الدائنة 805 
     تحصيل الدفعة    

 
 أما في حالة استعمال خيار الشراء يكون التسجيل المحاسبي كما يلي: 

                                           
 .  041الرحمان عطية ، مرجع سبق ذكره ، صعبد - 1
 .  044 041عبد الرحمان عطية ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 2
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 تاريخ نهاية العقد

     

           

5xx 

 

   xxx النقديات  
 xxx  تبة على عقد الايجار التمويلي قروض متر  080

   استعمال خيار الشراء  

 حالة عدم استعمال خيار الشراء يكون التسجيل المحاسبي كما يلي:
     

 تاريخ نهاية العقد
     

           

21x 
 

   xxx التثبيتات المعنى  
 xxx  قروض مترتبة عن قرض ايجار تمويل 080

   عنياسترجاع الأصل الم  
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 16عقد الايجار التمويلي من ناحية المعيار الإبلاغ المالي رقم المبحث الثاني: 

نن الأنظمة المحاسبية الدولية تختلف عن بعضها البعض مما يجعلها تواجه العديد من التحديات 
الك ك  المحاسبية فإذا كانت التحديات )المشكلات( الصغيرة يمكن معالجتها بصورة عادية والأمر ليس

تجسد ذلك على أرض الواقع. من أجل  منظماتمما أدى نلى وجوب ظهور  ،على المستوى الدولي
 نعطاء بعدًا محاسبيًا دوليًا.

 المطلب الأول: عموميات حول المعيار 

 سنتطرق في ذاا المطلب نلى ذدف نطاق المعيار بالإضافة نلى بعض التعريفات الواردة في المعيار 

 1صطلحات الواردة في المعيارالفرع الأول: الم

ذو عقد، أو جزء من عقد ينقل الحق في استخدام أصل )الأصل محل : Leaseعقد الإيجار 
 العقد( لفترة من الزمن في مقابل عوض ما.

ذو الأصل الاي يمثل حق المستأجر : Right - of - use Assetأصل "حق الاستخدام"
 ر .باستخدام الأصل محل العقد لمدة عقد الإيجا

ذو عقد يتم من خلاله نقل كافة المخاطر والمنافع : Finance Leaseعقد الإيجار التمويلي 
المتعلقة بملكية الأصل بشكل جوذري، وقد تنتقل أو لا تنتقل الملكية عند ننتهاء العقد للمستأجر، )يتم 

 المؤجر(. تصنيف عقد الإيجار نلى تمويلي أو تشغيلي لدى
  Net Investment in the Leaseد الإيجار ذو نجمالي في عق الاستثمارنجمالي 

 . تمويليالإيجار المستحقة التحصيل للمؤجر بموجب عقد نيجار  دفعات-أ
 قيمة متبقية لير مضمونة تستحق للمؤجر. أي-ب

                                           
، ص 1101جمعة فلاح حميدات، منهاج خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين، عمان،  - 1

 .641-644ص
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 الاستثمارذو نجمالي  Net Investment in the Leaseفي عقد الإيجار  الاستثمار صافي
 بمعدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار.في عقد الإيجار مخصومة 

سعر  ذو Interest Rate Implicit in the Leaseالفائدة الضمني في عقد الإيجار  سعر
الفائدة المستخدم في عملية خصم التدفقات النقدية عند بدء عقد الإيجار والاي يجعل القيمة الإجمالية 

المؤجر  لير المضمونة( مساوية )للقيمة العادلة للأصل لحد الأدنى لدفعات عقد الإيجار + القيمة المتبقية
 + تكاليف أولية مباشرة للمؤجر(.

الفترة التي يتوقع أن يكون فيها الأصل متاحة للاستخدام  Useful Lifeالإنتاجي )النافع(  العمر
صل أ ن تحصل عليها المنشأة منأمن قبل منشأة ما، أو عدد من وحدات الإنتاج أو ما يشابهها يتوقع 

 معين.
ذو الضمان الاي يقدم للمؤجر  Guaranteed Residual Valueالمتبقية المضمونة  القيمة

بواسطة طرف ليس له علاقة بالمؤجر بأن قيمة )أو جزء من قيمة( الأصل محل العقد في نهاية عقد 
 مبلغ محددة. ادنىالإيجار ستكون كحد 

ذو جزء من القيمة  Unguaranteed Residual Valueالمتبقية غير المضمونة  القيمة
المتبقية من الأصل المؤجر )يتم تقديره عند بدء الإيجار( والاي يكون تحقيقه بالنسبة للمؤجر لير مؤكد 

 أو يكون مضمونة من قبل طرف له علاقة بالمؤجر.

 1الفرع الثاني: الهدف

ار، وبشكل قود الإيجيهدف ذاا المعيار نلى وضع مبادئ الإعتراف والقياس والعرض والإفصاح لع
يؤدي نلى تقديم معلومات ملائمة وتمثل بصدق عمليات التأجير لدى كل من المستأجرين والمؤجرين.  
كالك  يادة الشفافية في البيانات المالية وتحسين المقارنة بين الشركات التي تستأجر الأصول وبين 

 لشراء الأصول. بالاقتراضالشركات التي تقوم 

                                           
 .647مرجع سبق ذكره، ص  جمعة فلاح حميدات، - 1
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 1لنطاقالفرع الثالث: ا

( على كافة عمليات التأجير عقود الإيجار( بما في ذلك 10يتم تطبيق معيار التقرير المالي رقم )
 عقود الإيجار لأصل "حق الاستخدام" من الباطن، باستثناء ما يلي: 

عقود الإيجار لاستكشاف أو استخدام المعادن والنفط والغا  الطبيعي وما يشابهها من الموارد  .1
 .المتجددة يرل

 (.01 اريعقود تأجير الأصول البيولوجية المحتفظ بها من قبل المستأجر )مع .0
 .ترتيبات خدمات الامتيا  .5
 تراخيص الملكية الفكرية الممنوحة من قبل المؤجر " الإيراد من العقود مع العملاء". .0

 عيار المحاسبةضمن نطاق م ترخيصالحقوق المحتفظ بها بواسطة المستأجر بموجب اتفاقيات  .5
" الأصول لير الملموسة". مثل الأفلام السينمائية وتسجيلات الفيديو  57رقم  دوليال

 والمسرحيات والمخطوطات والبراءات وحقوق النشر. 

  IAS17وIFR16و SCF: دراسة مقارنة بين الثانيالمطلب 

والمعيار  10ونحاول في ذاا المطلب التطرق نلى أذم الفروقات بين المعيار الدولي للإبلاغ المالي رقم 
 .وكالك النظام المحاسبي المالي 18الدولي رقم 

 )نقاط التوافق والاختلاف(  IAS17و SCFالفرع الأول: مقارنة بين 

: اتضح لنا من خلال دراسة المعيار SCFو 18IASمقارنة المعالجة المحاسبية لعقد الايجار حسب 
18IAS  الصادر عنIASB أذم نقاط التوافق والاختلاف التالية: به النظام المحاسبي المالي وما جاء 

 

                                           
 .644جمعة فلاح حميدات، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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 التوافق:  نقاط-1

 احترام مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني عند المعالجة المحاسبية لعقد الايجار؛  -
اء به وعقد الايجار التشغيلي حسب ما ج ،احترام معايير التفرقة بين عقد الايجار التمويلي -

18IAS . 
  .القياس والإفصاح عن عقود الايجاربات الاعتراف و تحديد متطل -
 الالتزام بإظهار عمليات الايجار الخاصة بعقد الايجار التمويلي في الميزانية العمومية للمستأجر -

أو القيمة الحالية للحد الأدنى لدفعات الايجار أيهما أقل في تاريخ بدء العقد،  ،كأصل بالقيمة العادلة
 الإيجارات المستقبلية في الحسابات بنفس مبلغ الخصوم للميزانية، بحيث عدم نظهاروادراج التزام دفع 

يقتها قح ذاه العمليات في الموارد الاقتصادية ومستوى الالتزامات المنشأة تكون قد ظهرت بأقل من
 .وبالك تشوه النسب المالية

أجر حسب ات المستموضع اذتلاك في حساب -في عقد الايجار التمويلي  -الأصل المستأجر  -
العامة التي تخص التثبيتات، ونذا لم يكن ذناك تأكيد بأن يعدو المستأجر ملكا للأصل عند  القواعد

 1أو عمره النافع أيهما أقصر. ،نهاية عقد الايجار يتم استهلاك الأصل على مدى مدة عقد الايجار

 الاختلاف:  نقاط-2

 ؛ 18IASتطبيق محاسبة عقود الايجار على عكس  لى نطاقنلم يتطرق النظام المحاسبي المالي  -
  .لقة بعقد الايجار في نهاية العقدالمعالجة المحاسبية المتع IAS 18لم يعالج  -
لاعتماد اعمليات ب والاعترافلم يتطرق النظام المحاسبي المالي لأي من متطلبات العرض  -
 .الإيجاري

 

                                           
وأحمد بوشنة رفيق، أُية تعديل المعالجة المحاسبية لعقود الإيجار عند المستأجر للنظام المحاسبي المالي، جامعة عبد الحميد بن  دراسة ميمون نيمان - 1

 .024ص باديس،
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  IAS17 و IFR16الفرع الثاني: بين 

: أكبر تغيير تضمن في محاسبة عقود الايجار في المعيار الجديد IFRS 10و  18IASالفرق بين 
عقد نص على نموذج محاسبة واحد لالعند محاسبة المستأجر، حيث تم نلغاء تصنيف عقد الايجار و 

الايجار للمستأجرين، من خلال اعتراف المستأجر بالأصل في عقد الايجار التشغيلي والاي يسجل 
بدذا، نية والالتزامات المقابلة لَّا في قوائم المالية بالإضافة نلى أي تكاليف مباشرة أولية التي يتكخارج الميزا

،  IAS17ويجو  اذتلاك الأصول خلال فترة الايجار وذاا مشابه المعالجة المحاسبية لعقد الايجار التمويلي في
 يتطرق أو عقد خدمة وذاا ما لمكما جاء بمعايير قياسية جديدة فيما يتعلق بالفصل بين عقد ايجار 

ا  IAS 18اليه  ، أي بالنسبة لَّاا الأخير لا يهم نذا كان عقد ايجار تشغيلي أو عقد خدمات باعتبارُ
 IAS 18كمصروفات بسيطة في الربح أو الخسارة، مع الإشارة نلى أن عقود الايجار التي جاء بها 

 د الايجار التالية: باستثناء عقو  IFRS 10يستمر العمل بها تحت المعيار 
 .شهر 10الأجل أي عقد لمدة أقل من قصيرة  -
 : عقد ايجار جها  كمبيوتر شخصي(. )مثلعقود ايجار لأصول ذات قيمة منخفضة  -

 ويتم التسجيل حسب المعيار الجديد كما يلي:
 في بداية عقد الايجار يتم الاعتراف بالأصل المستأجر الاعتراف والقياس الأولى للأصل:• 

 يلي:  التكلفة التي تتوافق مع مجموع ما بقيمة
العقد الايجار: في تاريخ بداية عقد الايجار تقدم الالتزامات المرتبطة ب عقد-القيمة الأولية للدين  -

 :على أساس القيمة الحالية للمدفوعات المتبقية للمؤجر أي

 دفع مبالغ ثابتة.  

 سعار أعدل مثلا: متصلة بمؤشرات المدفوعات المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو م
 .الاستهلاك ومعدل الفائدة
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 ذا وجد ن المدفوعات على المستأجر بموجب ضمان القيمة المتبقية سعر ممارسة خيار الشراء
 1.تمال ممارسة المستأجر ذاا الخياراح

 حسب متطلبات المعيارالمطلب الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي 
16IFRS : 

 Right - Of - Useالمتعلق بالإيجارات نموذج حق الاستخدام ) IFRS 10 ارييستخدم مع

Asset) إيجارات تمويلية،ك  نيجاراتها الإيجار والمحاسبة عنها، وألزم الشركات بتصنيف عقود تصنيف في 
رض المتطلبات ع الإعتراف بالأصل والإلتزام المترتب على الإيجار في القوائم المالية، وفيما يلي وبالتالي

 .ات من وجهة نظر المستأجر والمؤجرالمحاسبة عن الإيجار 
: يعترف المستأجر في بداية مدة العقد بالأصل الإيجار من وجهة نظر المستأجر محاسبة-1

 Right Of Use)  الاستخدامأو  الانتفاعويصنف كأصل مع حق  اتالمستأجر في جانب الموجود
Asset صل المترتبة على الإيجار في جانب المطلوبات، ويتم الإعتراف بالأ اماتبالالتز ( ويتم الإعتراف

المستخدم في بداية العقد بقيمة الإلتزام المترتب على الإيجار مضافا نليه أية تكاليف مباشرة يتحملها 
يخ العقد بعمل دفعات سابقة لتار  قيامة جر على حوافز من المؤجر أوأالمستأجر، وفي حال حصول المست

خدم لاحقا . ويتم قياس الأصل المستبها احتسابها وعمل التعديلات اللا مة على القيمة المعترف يتم
 بالقيمة نلا نذا: انخفاضوأي خسائر  المتراكم بالتكلفة مطروحة منها الإذتلاك

الأصل المستخدم أصلا مستثمرة أو ممتلكا )أي أراضي أو مباني(، ويستخدم المستأجر  كان-أ
 . IAS 01ة في قياس الممتلكات المستثمرة بموجب المعيار القيمة العادل

كان الأصل المستخدم جزءا من الممتلكات، المنشآت والمعدات التي يستخدم المستأجر في   -ب
نسبة أما بال والمعدات المنشآت بالممتلكات، المتعلق IAS16 المعيار التقييم بموجب نعادة أسلوب قياسها

لحالية للدفعات المترتبة ا بها في بداية الايجار بالقيمة الاعترافقد الإيجار فيتم المترتبة على ع للالتزامات

                                           
 026صفيق، مرجع سبق ذكره، وأحمد بوشنة ر  دراسة ميمون نيمان - 1
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الإيجار نن  فاقيةاتالقيمة الحالية معدل الخصم الوارد في  احتسابعلى العقد، ويستخدم المستأجر في 
تمد عيتم تضمين دفعات الإيجار المتغيرة التي ت الإضافي للمستأجر، كالك الاقتراضوجدت أو سعر 

 المترتب على عقد الإيجار، بالإضافة نلى بالالتزام الاعترافعلى مؤشر أو معدل فائدة معين عند 
 .القيمة المتبقية بالمبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر مثل ضمانات الاعتراف

الإيجار من وجهة نظر المؤجر: لم يحدث تغيير ياكر على محاسبة عقود الايجار من  محاسبة-0
المتعلق  18IASالمتعلق بالإيجارات عما كان مطبقة في المعيار  IFRS 10ؤجر في المعيار طرف الم

 : كالتالي IAS17حيث عالجها المعيار الدولي بالإيجارات، 
ائمة العقد بتسجيل الإيجار التمويلي كحساب مدين في ق بدايةفي  بالنسبة للمؤجر فإنه يقوم
لدخل التمويلي مستندة با بالاعتراففي الإيجار ومن ثم يقوم  تثمارالاس المركز المالي بقيمة مساوية لصافي
يمة الإيجار ويمثل العائد ق ،المؤجر استثماراتللعائد على صافي  ثابت على نموذج يعكس معدل دوري

 .1المؤجرالاي يحصل عليه 
  

                                           
جامعة الشرق ، رسالة ماجستير: الإيجارات على القوائم المالية للشركات الأردنية المساُة العامة، ifrs16، أثر تطبيق معيار أحمد نمر العريدي - 1

 .10-11-04، ص ص ص1107الأوسط، الأردن، 



 الأدبيات النظرية                                                                                                    الفصل الأول

16 

 المبحث الثالث: الدراسات السابقة

لى كيفية تطبيق ذاا الكثير من الباحثين ن اذتمالجديد منا تاريخ تبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي 
 العجز الاي كان في السابق، وفي ذاا المبحث ةالنظام، ومعرفة نيجابيات ذلك النظام من أجل تغطي

 نتناول ثلاث مطالب:

 الدراسات السابقة باللغة العربية المطلب الأول: 

راسات التي عليها يمكن توضيح بعض الد ناانطلقمن خلال الدراسات السابقة باللغة العربية التي 
 لَّا علاقة بموضوعنا كما يلي:

دراسة عبد الله قروي، معوقات تطبيق الإيجار التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  .1
دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية، 

 .211712116ر، لة، الجزائجامعة المسي

تناولت ذاه الدراسة المعوقات التي تقف أمام تطبيق الإيجار التمويل في المؤسسات الصغيرة 
 .والمتوسطة من أجل معرفة وتفاديها لتنبيط الأمور أما ذاه

عد الإيجار التمويل ذو أُية كبيرة في الوقت الحالي لأنه يعتبر مصدر من مصادر التمويل التي ي
لى عكس عؤسسات الصغيرة والمتوسطة نذ لالبا ما تقدم ذاه الأخيرة التمويل قصير لأجل تلجأ نليها الم

لمؤسسات ا بنوك قيود من أُها عدم وجود ضمانه كافية والتي تحد من قدرةال التمويل والمتوسط نذ تفرض
جها في االصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللا م بفرض شراء الأصول الرأسمالية التي تحت

أنظمتها الأمر الاي يستدعي البحث عن مصدر تمويل جديد من أجل التخلي على مشاكل التمويل 
ويتمثل ذاا المصدر في الإيجار لتمويل الاي يعتبر أحد أنواع الإيجار شيوعًا، يعتبر الإيجار  ،التقليدية

ير الأصول الرأسمالية ؤجر بتأجضاه المتالتمويل مصدر تصاعدت أُية في الفترة الأخيرة كأسلوب يقوم بمق
 للاستفادة منه من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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 من خلال ذاه الدراسة تم التوصل نلى مجموعة من النتائج متمثلة فيما يلي: 

لتلبية  لي،يوعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بأُية الإيجار التمويلي كمصدر تمو  
لرأسمالية الحديثة التي تدخل في مختلف أنشطتها، كما أن أللب احتياجاتها من الأصول ا

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية على علم بأن نشاط الإيجار التمويلي يمارس من طرف  
 البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإيجار التمويلي التي تنشط في الجزائر . منكل 

اعتبارذا ت الإيجار التمويلي من التزاماتها المترتبة عليها، بنعفاء البنوك والمؤسسات المالية وشركا 
من تمتلك الأصل المؤجر، مع بقاء احتفاظها بحقوقها المتأتية من ملكيتها القانونية للأصل المؤجر، 

في عدم السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدخال أي تعديلات على  سدوذو ما تح
هة أخرى عدم السماح لَّا بالتصرف بالأصل المؤجر بإعادة الأصل المؤجر ذاا من جهة، ومن ج

تأجيره لطرف ثاني نلا بعد الحصول على موافقة البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإيجار 
التمويلي، بمعنى أن كل من البنوك، والمؤسسات المالية، والشركات، التي تزاول نشاط الإيجار 

ل لمترتبة عليها كمالكة للأصل المؤجر، واحتفظت بكالتمويلي أعفت نفسها من الالتزامات ا
 حقوقها المرتبطة بالملكية القانونية للأصل المؤجر. 

لبنوك سد بمطالبة كل من اقالب القروض البنكية، وذاا ما تج تم ادراج الإيجار التمويلي في 
صغيرة لوالمؤسسات المالية، والشركات، التي تزاول نشاط الإيجار التمويلي من المؤسسات ا

والمتوسطة بتقديم الضمانات، وبتقديم مساُات مالية أولية، شأنها شأن القروض ذاا من جهة، 
وارتفاع كل من معدلات الفائدة ودفعات الإيجار المطلوبة من ذاه الأخيرة، مع قصر فترة السداد 

ذاه  معائقا أما والاي بدوره يؤثر على السيولة النقدية لَّاه الأخيرة، من جهة أخرى شكل
المؤسسات في تطبيق الإيجار التمويلي. كما أن الاعتماد على الإيجار التمويلي يشير نلى الضعف 
المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة نلى كل ذاا ارتفاع مخاطر تقادم الأصل المؤجر، 

 يحول دون تطبيق ذاه المؤسسات للإيجار التمويلي. 
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ظام القانوني للمخاطر التي يتعرض لما المأجور في عقد دراسة يحي محمد المعايطة الن .2
الإيجار التمويلي مذكره مقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، جامعة 

ي لها المأجور والت ت هذه الدراسة المخاطر التي يتعرضوقد تناول 2112الشرق الأوسط، 
عها فاية النصوص القانونية الذي وضى كقد تؤثر على الطبيعة القانونية للعقد وكذلك مد
 المشرع الأردني في حماية المأجور من المخاطر.

عقد الإيجار التمويلي ذو أُية بالغة في لحوضه يعتبر وسيلة من وسائل التمويل الحديثة التي يلجأ 
من  وعد الأساسية لأي مشروع أو استثمار وذوعات الاقتصادية، نذ أن التمويل ينليها الأفراد والمشر 

أذم عوامل جااح المشاريع الاقتصادية وتطورذا واستمرارذا نذ تحتاج المشاريع الكبرى نلى تجهيزات ومعدات 
 التي تطور بشكل مستمر من أجل تطوير ننتاجها.

 وقد توصلت ذاه الدراسة نلى: 
 الكبأن قانون التأجير التمويلي نقل تبعة ذلاك المأجور وتلفه نلى المستأجر وجعل الفيصل  -1

بب الَّلاك س نلا أن المشرع لم يراع، لحظة تسليم المأجور بصورة فعلية وعامل المستأجر معاملة المالك
وحمل المستأجر بصورة فعلية تبعة ذلاك المأجور بعد التسليم ولو كان سبب الَّلاك يرجع نلى قوة قاذرة 

تأجر من دم نعفاء المسعلى ع صريح وأن المشرع نص بشكل، أو سبب أجنبي لا دخل للمستأجر فيه
ومنع المستأجر  ،كان ذلاك المأجور بشكل كلي التزامه ونجباره على الاستمرار بتنفيا العقد حتى ونن

لمأجور ا المؤجر عندما منحه حق فسخ العقد في حال تلف بينما مال المشرع لمصلحة، من فسخ العقد
 .المستأجر بشكل جسيم مجحفا بالك بحق

 قانون التأجير التمويلي نلى أثر نفلاس المؤجر على المأجور يتطرق المشرع في لم-0
ه على على الرلم من أنه حدد آثار نفلاس المستأجر وتصفيت التمويلي،والمستأجر في عقد التأجير 

في أو وكيل وألزم المص والإفلاس،عقد التأجير التمويلي فلا يعد المأجور جزءا من موجودات التصفية 
أجور نلى المؤجر وننهاء العقد مع الحفاظ على خيار المستأجر بالاستمرار في تنفيا التفليسة بإعادة الم

 .عقد التأجير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أو شهر الإفلاس
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قد ع يتطرق المشرع في قانون التأجير التمويلي نلى أثر وفاة المستأجر أو الحجر عليه على لم-5
من القانون المدني، والتي لا تؤدي نلى فسخ  819ه لابد من تطبيق أحكام المادة التأجير التمويلي فإن

العقد و انقضائه في حال وفاة المستأجر نلا أنها تعطي الحق لورثته بفسخ العقد نذا أصبحت أعباء 
العقد بسبب وفاة المستأجر أثقل من أن تتحملها مواردذم أو تتجاو  حدود حاجتهم وعلى أن يلتزم 

 تأجر في حال الحجر عليه بإعادة المأجور نلى المؤجر.المس

دراسة محمد جهاد خليل شمالي، مدى إمكانية تطبيق أسلوب التأجير التمويل في المصارف  .3
زة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، قدمت ناعة الإنتاجية العاملة في قطاع غوشركات الص
ة ماجستير في المحاسبة والتمويل، لمتطلبات الحصول على درج استكمالاهذه الدراسة 

تناولت هذه الدراسة الإيجار التمويل وما مدى إمكانية تطبيق هذا الأسلوب في كل  2113
 من المصارف وشركات الصناعية الإنشائية.

يعتبر التأجير التمويلي أحد صيغ التمويل التي توصل نليها لفكر المالي والاقتصادي وذو ما أكسب 
ة كبيرة، وذو أيضا عبارة عن أسلوب تمويلي يوفر نمكانية استخدام الأصل عن طريق ذاا الموضوع أُي

 استئجاره بدلاً من امتلاكه.
 في ضوء مشكلة الدراسة فأن ذاه الدراسة تهدف الى ما يلي:

 مدى قابليتهاو . التعرف على مفهوم وخصائص ومميزات تطبيق التأجير التمويلي في فلسطين، 1
 لتطبيق اسلوب التأجير التمويلي.الصناعات الانشائية والمصارف ت لتحفيز كل من شركا

 مدىو  . التعرف على مقومات تطبيق عمليات التأجير التمويلي كمصدر من مصادر التمويل0
 توافرذا في كل من المصارف كمؤجر، وشركات الصناعات الانشائية كمستأجر. 

 ومدى لي،المحاسبية الخاص بالتأجير التموي. بيان المعالجة المحاسبية الصحيحة وفقا للمعاير 5
ات الصناعات وشرك كمؤجر،  القدرة على تطبيق المتطلبات الخاصة بالك المعيار في كل من المصارف

 الانشائية كمستأجر.
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بها  الإدراكو  . تحليل معايير ونماذج المفاضلة بين قرار الشراء وقرار التأجير التمويل ومدى الوعي0
 ، وشركات الصناعات الانشائية كمستأجر.في كل من المصارف

 مؤجر،ك  . استقراء المعوقات التي تحد من استخدام التأجير التمويلي في كل من المصارف5
 وشركات الصناعات الانشائية كمستأجر.

 إلى:وقد توصلت الدراسة 

نشائية  لاا . ذناك امكانية لتطبيق التأجير التمويلي كأسلوب تمويلي بديل في شركات الصناعات1
كمستأجر، حيث تعتبر خصائص ومزايا التأجير التمويلي باعث للرلبة في استخدامه، وتتوافر 
الامكانيات التنظيمية والتمويلية والمالية لحصول شركات الصناعات الانشائية على الائتمان بالتأجير 

ين مصادر ضلة بالتمويلي، ويوجد لدى شركات الصناعات الانشائية فهم ووعي بنماذج ومناذج المفا
 التمويل.
سلوب ا . أن خصائص التأجير التمويلي توفر باعث لرلبة شركات الصناعات الانشائية لتبني0

التأجير التمويلي لتمويل الحصول على المعدات والاصول، حيث أن تحقيق التأجير التمويلي وفرة في 
ة ن عدم الحاجة نلى سداد دفعالسيولة النقدية بسبب عدم الحاجة نلى دفع مرن الأصل حالا. كما أ

 ولة.حافز للمستأجر تعز  من رلبته في توفير تلك السي أيضامقدمة في التأجير التمويلي يشكل 
دى ل . تتوافر المقومات التنظيمية والمالية والتمويلية للحصول على الائتمان بالتأجير التمويلي5

قومات ت التنظيمية والمقومات المالية والمشركات الصناعات الانشائية، حيث تم اثبات توافر المقوما
 التمويلية كما يلي: 

 ن الحصول م شركات الصناعات الانشائية لديها القدرات التنظيمية والشخصية التي تمكنها
 على الائتمان بالتأجير. 

 ى الائتمان عل تتوافر المقومات والقدرات المالية لدى شركات الصناعات الانشائية للحصول
 لتمويلي. بالتأجير ا
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 لائتمان ا شركات الصناعات الانشائية تتمتع بالقدرات والمقومات التمويلية للحصول على
 بالتأجير التمويلي.

يث رلبة ح . تتوافر القدرة على تطبيق متطلبات المعايير المحاسبية المتعلق بالتأجير التمويلي، من0
تتلاءم مع طبيعة عمل  تيية والمبادئ المحاسبية الالشركات في اعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسب

، فضلا عن معالجة العمليات المحاسبية بما يتفق مع تلك المعايير لى جانب توافر الرلبة في اجراءنالشركة، 
توافر القدرة لدى الشركات لاحتساب القيمة الحالية للدفعات المستقبلية، كما تتوافر نمكانية لديها 

 سداد دفعات الديون المستحقة عليها.مع جداول  للتعامل
لشراء ا . تتمتع شركات الصناعات الانشائية بالوعي والادراك لمعايير ونماذج المفاضلة بين قرار5

وقرار التأجير التمويلي حيث توجد قدرات لدى شركات الصناعات الانشائية تستطيع من خلالَّا مقارنة 
 الداخلة لكل مشروع جديد. ع التدفقات النقديةالقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة م

لإنشائية، ا . توجد معوقات تحد من استخدام أسلوب التأجير التمويلي لدى شركات الصناعات0
ير حيث تعتبر كل من قلة الدورات التدريبية في التمويل، وقلة الحملات التثقيفية للجهات المختصة بالتأج

ض التمويلي، والقوانين المحلية الخاصة بالحجز على ضمانات القرو التمويلي، وقلة عدد شركات التأجير 
 أسلوب التأجير التمويلي.  المصرفية من المعوقات أمام انتشار

خصائص  لىن. تتوافر الرلبة لدى المصارف للقيام بتقديم خدمة التأجير التمويلي، وذلك بالنظر 8
 المؤسسات.  تعود على تلكاستخدامه المتعددة والتي تحقق العديد من الفوائد التي

قدراتها على  لىنالمصارف، وذلك بالنظر  والتمويلية لدى. تتوافر المقومات التنظيمية والمالية 7
بهاا الدور،  القادرة على النهوض ادارة المخاطر المرتبطة بهاا النوع من التمويل، ووجود العناصر البشرية

 وتوافر المتطلبات المالية والتمويلية.
لمصارف، ا وافر القدرة على تطبيق متطلبات المعايير المحاسبية المتعلقة بالتأجير التمويلي لدى. تت9

حيث ترلب المصارف في تبني معايير المحاسبة الدولية للمحاسبة عن عقود التأجير التمويلي، حيث 
 يتوافر لديها القدرة على المعالجات المحاسبية اللا مة لالك. 
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، صادر التمويلم لقدرة على الوعي والإدراك لمعايير ونماذج المفاضلة بين. تتمتع المصارف با11
حيث يمكن للمصارف المفاضلة بين منح الائتمان على شكل تأجير تمويلي من عدمه، كما يمكنها 

اتجة عن التأجير، ية الخارجة النالداخلة والتدفقات النقد المفاضلة بين القيمة الحالية التدفقات النقدية
 انب كافة المتطلبات الأخرى اللا مة لَّاا التطبيق. لى جن

لمصارف، ا . توجد العديد من المعوقات التي تحد من استخدام أسلوب التأجير التمويلي لدى11
وب التأجير سلأمام انتشار أ عائقاحيث تعتبر مخاطر تصريف الأصول المستأجرة في حال الافلاس 

س المال أ، كما أن قصور دور ذيئة سوق ر ص في ذاا المجاللى جانب قلة وجود کادر متخصنالتمويلي، 
 لوب.الاسمام انتشار ذاا أف على ذاا النشاط يعد عائقا مهم الفلسطينية في التسويق والاشرا

دراسة عاد نور الدين، المعالجة المحاسبة لعقد الإيجار التمويل، دراسة حالة بنك الفلاحة  .4
ر،  مة كجزء لمتطلبات نيل شهاد الماستر في علوم التسييوالتنمية الريفية، الوادي، مذكرة مقد

 .2115-2114كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، الجزائر،

تناولت ذاه الدراسة المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي ذاا الأخير جاء كضرورة صلحه 
 في العمليات للاستعمالاتالمعدات والأدوات  جاراستئلتلبية حاجات أرباب العمل من خلال 

 الإنتاجية.
وكالك تتجلى أُية ذاا الموضوع في كون أن عقد الإيجار التمويلي أصبح يحظى باذتمام الشركات 
 المتاجرة والمؤجرة فمنه الأخيرة تستطيع أن تؤجر المعدات والأجهزة التي تحتاجها الشركات والمؤسسات

ا الحصول على تدفق نقدي متم طوال الحياة الإنتاجية للميدان مما يضمن لَّ بشكل أسهل من يبنهما
 أو العمر الاقتصادي المتفق عليه مع المستأجر.

  نلى:وقد توصلت ذاه الدراسة 
ة تبني الجزائر للنظام المحاسبي الدولي من أكبر اجاا ات الوطنية والدولية الاي يعتبر أرضية تنظيمي -

ار التمويلي  يعتبر العقد الإيج - والمستثمرين الأجانب.على السوق الأجنبية  فاعوانتقانونية ملائمة 
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آلات حديثة وأصول و  يزاتهغيرة والمتوسطة على الحصول على تجکبديل تمويلي يساعد المؤسسات الص
 ثابتة لا تستطيع الحصول عليها، نما لضعف مواردذا الااتية أو لعدم القدرة على الاقتراض.

نتج أن للنظام المحاسبي المالي له أثر كبير من خلال معالجته المحاسبية لعقد الإيجار كالك نست  -
 التمويلي على ميزانية المؤسسة وبالتالي نتيجتها كالك.

دراسة بوغاية نوح، أثر المعالجة المحابية للإيجار التمويل على القوائم المالية وفق النظام  .5
 ABCلأحد عملاء المؤسسة العربية المصرفية ، دراسة تطبيقية لSCFالمحاسبي المالي 

، مذكرة مقدمة كجزء 2115الجزائر وكالة حاسي مسعود للفترة الممتدة من أفريل إلى ماي 
من متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .2115.2114الجزائر، التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

المالي والاي يبين   المحاسبيعالجة المحابية للإيجار التمويلي وفق النظام تناول موضوع الدراسة أثر الم
ود ذاا يع بديلًا عن الطرق الأخرى و كيفية الحصول على أصل عن طريق الإيجار التمويل والاي يعتبر

 للمزايا التي بقت ذاا الأسلوب.
 : وقد توصلت ذاه الدراسة نلى

الأصل محل نيجار التمويلي من طرف المؤسسة المؤجرة للمستأجر، عند سداد المستأجر نسبة يمنح  -
الاتفاق بين الطرفين  على حسب %11الأصل، ويمكن تخفيض النسبة نلى  من قيمة % 01

  .المتعاقدين
ى لأن ملكية الأصل تنتقل نلى المستأجر عند سداده لقيمة الأصول وع المحاسبية،تبين من المعالجة  -

من قيمة الأصل  %11بحيث يمكن شراء الأصل بنسبة  بالأصل،المؤجر نقفال الحسابات المتعلقة 
قدم معلومات حول والتي ت المالي،في بداية مدة الإيجار يتم نعداد القوائم المالية وفق لنظام المحاسبي 

مد على النسب المالية تعت المعالجة المحاسبية على القوائم ولدراسة أثر المالي،الوضعية المالية وأداء 
  .المالية
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  .ار عند شراء الأصل أو رده للمؤجرينتهي عقد الإيج -
لا يتطلب  أي أنه الاستعمالمن نيجابيات التمويل عن طريق الإيجار التمويلي أن ذاا الأخير مرن  -

 تمويل ذاتي .
تمويلي يجار الدراسة عطوي حفيظة، قاسي سكورة، دراسة مقارنة المعالجة المحابية لعقد الإ  .6

، دراسة حالة مؤسسة الديوان IAS17الدولي المحاسبيوالمعيار  المحاسبيوفق النظام 
الية مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الم مذكره -البويرة- والترقية والتسيير العقاري

-جوالمحاسبية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أولحا 
 . 2119-2118-البويرة

( IAS17( والمعيار )SCFالمالي )الدراسة أبر  وأذم الاختلافات بين النظام المحاسبي  تناولت ذاه
في معالجة عقد الإيجار التمويلي وكاا كيفية تصنيفه محاسبيًا. وتأتي أُية ذاه الدراسة في كون أن أبر  

ونن الكيفية  اوسيعهلت تللإنشائيا مة بالأموال اللا ساتكيفية نمداد المؤسفي  المشكلات الحديثة تتجلى 
والطريقة التي تحصل بها المؤسسة على ما تحتاجه للقيام بنشاطها ذي أول ما يفكر فيه المسير ليأتي 

المعدات  لك  استخداملأنه يوفر للمؤسسة نمكانية  ،أسلوب الإيجار التمويلي للحد من ذاه المشكلات
 والأدوات دون تملكها.

 ذاه الدراسة نلى: توصلت  وقد
 من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية التي قمنا بها توصلنا نلى النتائج التالية:

 فية. سيولة المؤسسة وحمايتها من خطر الإفلاس والتصى يعتبر التمويل عملية تجارية يحافظ عل -
 تتماشي مع مبادئ وقواعد النظام المحاسبي المالي. لمعظم المؤسسات الجزائرية لا تزا -

 اتضح لنا أن مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري متحكمة في معالجة عقد الإيجار البسيط حسب -
 يتماشى مع النظام المحاسبي المالي ومبادئه.  ما

 عقد الإيجار البسيط يتميز في معالجته بالسهولة والبساطة.  -

 نلى معالجة عقد الإيجار التمويلي مما أدي نلى صعوبة البحث.لم تتطرق المؤسسة  -
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بل ذلك العقد الاي يحول المستأجر الاستفادة من المزايا الاقتصادية مقا يعتبر عقد الإيجار التمويلي -
  ى.ويتميز ذاا العقد عن ليره من العقود الأخر  ،المستأجر بدفع سلسلة من الدفعات الدورية قيام

ة الدولية أصبحت لَّا مكانة، وأُية كبيرة في المؤسسات الدول المتطورة عكس الدول المعايير المحاسب -
 النامية.

ضمن النظام المحاسبي المالي والمعيار المحاسبي الدولي لعقد الإيجار التمويلي نفس الشروط ونفس ي -
 الفلسفة القائم منها.

ير المحاسبي المالي والمعاي دراسة حمداني أمينة، تقيم ومعالجة عقود الإيجار وفقًا للنظام .7
المحاسبية الدولية، دراسة حالة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماستر في العلوم 
المالية والمحاسبية، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند أو 

 2114/2116 البويرة، الجزائر-لحاج

ر المحاسبية معالجة عقود الإيجار بين النظام المحاسبي المالي والمعايتناولت ذاه الدراسة كيفية تقييم و  
ذاا الموضوع أُية كبيرة لأن عقود الإيجار تمثل أفضل حالة للإبرا  ونثبات مبدأ  بسويكت ،الدولية

 الواقع الاقتصادي عن القانوني الاي يخبر قاعده جديدة في التنكير والعمل المحاسبي.
 اسة نلى: وقد توصلت ذاه الدر  

تأثر الإطار المحاسبي الجزائري وعملية الإفصاح عن المعلومات بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة، ومن ثم فانه من الضروري للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية أن تواكب تلك التغيرات تجاوبا 

لتطبيقي، توى الأكاديمي أو اوتفاعلا يتناسب مع وحجم وأُية وسرعة تلك التغيرات، سواء على المس
ة وذاا يتطلب نعادة تقييم الموقف المهني والأكاديمي ليتوافق مع المتطلبات الحالية والمتوقعة في ظل البيئ

 الاقتصادية الجديدة.
نن المفاذيم الخاصة بأذداف القوائم المالية وجودة المعلومات المحاسبية والعناصر التي يجب أن 

دم أطرافا ح عنها، تغير في نطار المعايير المحاسبية الدولية، حيث أصبحت المعلومة تختحتويها و يتم الإفصا 
داخلية وخارجية، ولم تعد تتمثل ذاه الأطراف في الاحتياجات على المستوى المحلي فقط، كما أصبحت 
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ظهر تحيث نسجل كالك أن القوائم المالية لا بد أن  جودة المعلومات ضرورة لترشيد متخاي القرارات،
بشكل صادق وضعية المؤسسة المالية و نتائجها و حركة خزينتها، ما أدى بالاستجابة نلى اعتماد النظام 

 .11/11/0111 من ابتداءالمحاسبي المالي 

دراسة بن شاعة مليكة، المعالجة المحاسبية للإعتماد الإيجاري، دراسة حالة بنك التنمية   .8
المالي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في  اربية للإيجار+ شركة المغ BDLالمحلية 

العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد ابن 
 .2115-2114باديس، مستغانم، الجزائر،

تناولت ذاه الدراسة أبر  وسائل التمويل التي تلجأ نليها المؤسسات لتمويل نشاطاتها المتعلقة 
م  ستغلال والاستثمار والمتمثلة في عقد الإيجار التمويلي وكيفية المعالجة المحاسبية لَّاته العقود، وتضبالا

خلاله  راف فمنكالك أُية ذاه الدراسة في أن الاعتماد الإيجاري يحقق مزايا عديدة لمختلف الأط
 لتقليدية.ئل اة التطور التكنولوجي وكالك تجنب العقبات المتعدد للوسايمكن للتمويل مواكب

 : د توصلت ذاه الدراسة نلىوق
  التالية:وأذم النتائج المتوصل نليها من خلال ذاه الدراسة يمكن نيجا ذا في النقاط 

ن المزايا المختلف نضافة أنه يحقق العديد م الاستثماريةالإيجاري وسيلة فعالة لتمويل المشاريع  الاعتماد -
 العقد. أطراف

 الإيجاري لير منشورة في الجزائر بشكل كبير مقارنة بالبلدان النامية عتمادالابالرلم من أن ثقافة  -
 ذاا يعتبر مضبطا لتطور ذاه التقنية في بلادنا. الأخرى نلا أن

عن عقود الإيجار،  الإفصاحاتنن النظام المحاسبي الدولي يضع معايير تحدد كفية المعالجات المحاسبية  -
 شاكل المتعلقة بهاه العقود.ذاا لا يمنع من وجود بعض الم بحيث

تبني الجزائر للنظام المحاسبي المالي الجديد يعتبر من أذم الإجاا ات على الصعيد الوطني والدولي، الاي  -
  لاستثمارات.اعلى الأسواق الأجنبية لجلب  والانفتاحيعتبر أرضية تنظيمية وقانونية ملائمة 
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ية لرؤوس لإيجاري بالتوطن والتطور أكثر لأن الجزائر ا للاعتمادفي الجزائر تسمح  الاقتصاديةالأوضاع  -
أموال ضخمة، ولكن التفكير في تطوير ذاه التقنية يبدأ أولا في نيجاد أرضية ملائمة خاصة على 

 أكثر منه على الصعيد التنظيمي.الاقتصادي الصعيد 
جة عقد معالدراسة رزاق محمد، مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير الدولية في  .9

الإيجار التمويل، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية 
-بومرداس–جامعة أحمد بوقرة –العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 .2115-2114الجزائر،

ولية والنظام دتناولت ذاه الدراسة عقد الإيجار التمويلي من حيث توافق المعايير المحاسبية ال
 المحاسبي المالي في معالجة تلك العقود.

الصعيد  نحو التعامل بعقود التأجير على التوجه ا دادوتأتي أُية ذاه الدراسة لأنه مع مرور الزمن 
 .ذاه الأداة كأبر  الوسائل التمويلية للمؤسسات هالدولي والمحلي والدور الكبير الاي أضحت تلعب

  نلى: وقد توصلت ذاه الدراسة
 من خلال ما تم تقديمه في فصول ذاا البحث يمكن استخلاص النتائج التالية:

ين ب تعتبر الحاجة المتزايدة لوسائل التمويل، والمناخ الاقتصادي الاي يشهد نموا اقتصاديا متزايدا من -
 أبر  العوامل التي ساُت في ظهور تقنية التمويل بعقود التأجير.

 ةيربط بين المستأجر والمؤجر، ذلك العقد الاي يخول للمستأجر الاستفاديعتبر عقد التأجير الاي  -
 من المزايا الاقتصادية للأصل المستأجر، مقابل أن يقوم ذاا المستأجر بدفع سلسة دفعات دورية،

 على أن يستفيد في نهاية العقد من انتقال الملكية. 

ر الاستفادة من كونه عقد يتيح للمستأجيتميز عقد التأجير التمويلي عن باقي العقود التأجيرية ب -
على أصل معين مقابل أقساط دورية، تنتهي بانتقال الملكية القانونية لَّاا الأصل له  الحصول امتيا 

 في نهاية العقد، عكس التأجير البسيط الاي لا يمنح امكانية انتقال ملكية الأصل للمستأجر.
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 قانوني خاص راجع بالأساس نلى لياب تنظيم وتأطير تأخر الجزائر في تبني تقنية التأجير التمويلي -
 (90/19) عند صدور الأمر رقم 1990بها، فقد تم تقنين ذاا النوع من العقود بداية من سنة 

 لعقود التأجير التمويلي عدة مزايا خاصة بالنسبة للمستأجر وتتمثل أساسا في الحصول على تمويل -
نلى  نضافة الأخرى.وفير الأموال للاستخدامات كامل للأصل، التخلص من قيود الاقتراض وت

 تتمثل في مزايا ضريبية، بالمقابل فأكبر ميزة للمستأجر وتحقيقالحصول على تمويل بأكثر بساطة 
 القوي ضد عجز المستأجرين عن السداد.  الضمان

 . هيعتبر عقد التأجير التمويلي وسيلة تمويل استخدام أصل وليس وسيلة لتمويل شراءه أو تملك -

 تبلورت الفلسفة المحاسبية لعقود التأجير نتيجة أن عملية التأجير التمويلي تختلف في شكلها عن -
 تيمثل شراء بالتقسيط، ولَّاا فقد وجد ولكن المضمونفشكل ذاه العقود ذو تأجير  مضمونها،
ا المقاربة الأجالوساكسونية والمقاربة ا مقاربتين  فرنسية. لمحاسبيتين لَّاا النوع من العقود وُ

 الأساسب الأصل المؤجر ضمن أصول المؤسسة( يرجع )تسجيلأن تعدد المداخل المرتبطة بالرسملة  -
 لتأجيرا نلى تعدد الآراء المرتبطة به، فهناك من الباحثين في مجال المحاسبة من يؤيد رسملة عقود

 التمويلي واخرين ذم ضد الرسملة ولكل رأي دوافعه ومداخله المختلفة. 

 الولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الرائدة في مجال التمويل عن طريق عقود التأجير، تعتبر -
واستئجار تشغيلي. ، Capital leasesتنقسم عمليات التأجير بها نلى استئجار رأسمالي و 

Operating leases 

وط شر  نفس بي المالي على( والنظام المحاس18ينص المعيار المحاسبي الدولي لعقود التأجير )المعيار رقم  -
 تمييز عقود التأجير، فهناك عقد التأجير التمويلي وعقد التأجير التشغيلي. 

 ة للحدعقود التأجير التمويلي بأقل قيمة بين القيمة الحالي نطارتسجل الأصول المتحصل عليها في  -
ية التي تم التطرق سباالأنظمة المح وتتفق لالبيةللأصل،  والقيمة العادلةللدفعات التأجيرية  الأدنى

 البحث على تقييد الأصل المؤجر ضمن عناصر الأصول بالنسبة للمؤسسة المستأجرة، انليها في ذا
 المالية بالنسبة للمؤجر. وضمن الحقوق
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الخاص  لدوليا تبنت الجزائر من خلال النظام المحاسبي المالي نفس المعالجة التي جاء بها المعيار المحاسبي -
 .بعقود التأجير

لنتيجة ا تحتل المعالجة الجبائية لعقود التأجير مكانة معتبرة ضمن التقنيات المعتمد عليها في حساب -
لقوائم ا الجبائية، فنظرا لاختلاف القواعد المحاسبية عن الجبائية في الجزائر، تقوم المؤسسات بإعداد

 اسبيا. ( أقساط التأجير المسجلة محRetraitementsالجبائية بعد نعادة معالجة )

عدتها ت لم تتوقف الأبحاث المحاسبية في مجال معالجة عقود التأجير عند المنظمات المحابية الدولية، بل -
فك ب نلى محاولات من طرف باحثين أكاديميين ومهنيين، وتعد من أبر  الأبحاث تلك المرتبطة

 الارتباط بين المحاسبة والجباية. 

عقود  يدد التأجير وفقا لما جاء به النظام المحاسبي المالي، فتقتقوم المؤسسات الجزائرية بمعالجة عقو  -
 التأجير التمويلية ضمن عناصر الميزانية، فيما تسجل عمليات التأجير البسيطة من حسابات النتائج.

دراسة بن عائشة عبير، الممارسات المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي في البيئة المحاسبية  .11
المهنين، مذكرة للاستكمال متطلبات. شهادة ماستر أكاديمي في  الجزائرية من وجهة نظر

العلوم المالية والمحاسبية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي 
 .211912118مرباح ورقلة، الجزائر، 

ة الجزائرية وتبر  ئوقد تناولت ذاه الدراسة واقع الممارسات المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي في البي 
ذاه الدراسة في العديد من المزايا والمنافع التي أصبحت يقدمها ذاا الأسلوب خاصة بالبنية للمؤسسات 

 والمشروعات.
  (وقد توصلت ذاه الدراسة: )نتائج الدراسة

استخدام طريقة الفا کرونباخ لقياس ثبات الاستبيانة كطريقة لقياس الثبات والتي كانت مرتفعة 
وجد بينت نتائج الإحصاء الوصفي أنه ت ؛بارتياحيهمما يطمئن باستخدام الاستباينة  %97ة بنسب

محددات ومعوقات اقتصادية لعقد الإيجار التمويلي وذلك لتخوف البنوك والمؤسسات من المردودية 
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بول قوالمخاطر وعدم تحفيزات ومنظومة قانونية للبنوك أدى نلى الحد من انتشاره وذاا ما قادنا نلى 
 الفرضية الأولى للدراسة.

" توجد محددات ومعوقات قانونية لعقد الإيجار التمويلي تقف عائق أمام  لما جاء فإنه ااستنتاج
ول تبنيي البيئة المحاسبية الجزائرية "مما يدل على عدم وضوح القوانين للمهنيين والمستثمرين، وعليه تم قب

  .لدراسةلالفرضية الأولى 

 الحيا ة في السوق يحفز على اللجوء للإيجار التمويلي.ارتفاع تكاليف  -

تصور أفراد عينة الدراسة  في 1.15يساوي  لا توجد فروقات ذات دلالة نحصائية عند مستوى -
 لشخصية.اللإيجار التمويلي تعزى نلى المتغيرات  لمحددات ومعوقات الاقتصادية والقانونية

 ضعه لضوابط أدى بالمؤسسات نلى عدم اللجوءالفقهي حول عقد التأجير التمويلي وو  الخلاف -
 نليه.

 .عدم اذتمام المؤسسات للإيجار التمويلي -

 ارسته.ممعدم التفرقة جبائيا لعقود الإيجار التمويلي في القانون الضريبي الجزائري أثر سلبا على  -

لمؤجر لعدم توفر جهات قضائية مختصة للبث في قضايا النزاع المرتبطة بالإيجار التمويلي تضمن  -
 حقوق في حالة نخلال المستأجر بالاتفاق المبرم في العقد حد من تطوره. 

عدم مرونة الأنظمة والقواعد المحاسبية والمالية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات المبادئ والقواعد  -
 عمله. المحاسبية الدولية يؤثر سلبا على

الإيجارات على القوائم  IFRS16دراسة هاني أحمد نمر العريدي، أثر تطبيق المعيار  .11
المالية للشركات الأردنية المساهمة العامة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على 
درجة الماجستير قسم المحاسبة والتمويل، كلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، 

 .2117الأردن،

المالية وكالك تناولت المعالجة على القوائم  IFRS16تناولت ذاه الدراسة أثر تطبيق المعيار الدولي 
 لاقتراضليعتبر الإيجار من الوسائل المهمة التي تستخدمها الشركات كبديل  ،المحاسبية قبل وبعد التعديل
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أصل بدلاً  استئجارفي العملية الإنتاجية وعادة ما تجأ نلى  للاستخداماتمن أجل الحصول على أصول 
 احتياجاتهاة عن ذاا الأسلوب من التمويل لتلبي الاحتفاظها في نما لعدم توفر السيولة أو رلبت شرائهمن 

 من الأصول.
  :الدراسة نلى ذاه وقد خلصت

 بينت نتائج التحليل الإحصائي نلى وجود فروقات ذات دلالة نحصائية عند مستوى دلالة -1
 -0110) ماتدة بين ع الأصول الفترة الممعلى نجمالي بالإيجاراتالمتعلق  IFRS 10لتطبيق المعيار ( 1.15)

(، وذلك تطبيق على الشركات المساُة العامة الأردنية موضوع عينة الدراسة، حيث يساذم 0110
المتعلق بالإيجارات في  يادة حجم الموجودات ويمكن تفسير ذلك بإضافة كافة  IFRS 10تطبيق المعيار 

المالية للشركات  مشمولة في القوائم ليرالموجودات الناتجة عن عقود الايجار التشغيلي والتي كانت سابقا 
، (1991نتائج الدراسات السابقة كدراسة ) نلى جانب الموجودات، وقد توافقت نتيجة ذاه الفرضية مع

Imhoff، E ( 0115ودراسة) Bennett ،B . K ( 0117ودراسة )Fulbier ،R . U ( 0111ودراسة )
.Kostolansky ،J  ودراسةWong (0115( ودراسة )0110 )Ozturk ،M ، نلا أن نسبة التغير على

( في ذاه الدراسة كانت أقل من الدراسات السابقة، % 0.1 -% 5.0الأصول والتي تراوحت ما بين )
ويمكن تفسير ذلك بأن الشركات الأردنية لا تعتمد بنفس القدر على الإيجار التشغيلي لتمويل أصولَّا  

 المتقدمة. الاقتصاديات كقريناتها في
نت نتائج التحليل الإحصائي نلى وجود فروقات ذات دلالة نحصائية عند مستوى دلالة بي -0

 المتعلق بالإيجارات على نجمالي مطلوبات الشركات موضوع العينة IFRS 10التطبيق المعيار  (1.15)
المتعلق بالإيجارات في  IFRS 10(، حيث ساذم تطبيق المعيار 0110 -0110) للفترة الممتدة بين عام

ن عقود الايجار المستقبلية الناتجة ع الالتزامات يادة حجم المطلوبات، ويمكن تفسير ذلك بإضافة كافة 
تيجة ذاه الفرضية وقد توافقت ن التشغيلي والتي كانت سابقا لير مشمولة في القوائم المالية للشركات،

( 0117ودراسة ) Bennett،( 0115ودراسة ) Imhoff،( 1991مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة )
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،Fulbier ( 0111ودراسة )،Kostolansky ( 0115ودراسة )،Wong ( 0110ودراسة )،Ozturk ،
 )%7.0- % 0.0وقد جاءت نسب التغير ما بين )

بينت نتائج التحليل الإحصائي أنه لم يكن ذناك أية فروقات ذات دلالة نحصائية لتطبيق  -5
 لى حقوق الملكية في الشركات المساُة العامة الأردنية لعامالمتعلق بالإيجارات ع 10IFRS المعيار

 لالتزاماتاوبالتالي تساوت الأصول الإيجارية مع  ،( حيث أن التطبيق تم في نهاية السنة المالية0110)
ستوى دلالة م ذات دلالة نحصائية عند اختلافاتالإيجارية ولم تتأثر حقوق الملكية، كما أنه لا يوجد 

عامة الشركات المساُة ال المتعلق بالإيجارات على حقوق الملكية في IFRS 10يق المعيار ( لتطب1.15)
الحاصلة فعليا على حقوق الملكية  ( على الرلم من التغيرات0110، 0115، 0115الأردنية للأعوام )

ذو  جد فرقفروقات نحصائية، في حين أنه يو  طفيفة لم ترقى لمستوى أن تحدث نلا أنها كانت تغيرات
حقوق  على المتعلق بالإيجارات IFRS 10المعيار  ( لتطبيق1.15دلالة نحصائية عند مستوى دلالة )
بالتغير المعنوي  0110، ويمكن تفسير نتيجة سنة 0110الأردنية لعام  الملكية في الشركات المساُة العامة

لك السنة تجاو ت خسائر في ت الكبير الحاصل على حقوق الملكية لشركة الملكية الأردنية، والتي تحملت
 0110ا عدا سنة الفرضية م هلتلك السنة، وقد اتفقت نتيجة ذا رأس مالَّا مما أثر على نتيجة التحليل

 . Imhoff،( 1991مع دراسة )

المتعلق بالإيجارات يساذم في  يادة  IFRS 10بينت نتائج الاختبار نلى أن تطبيق المعيار  -4 
 0110)  الشركات المساُة العامة الأردنية موضوع عينة الدراسة خلال الفترةنسبة العائد على الأصول في

ابقة قد استثنت الس الفرضية مع الدراسات السابقة بسبب أن الدراساتذاه (، ولم تتفق نتيجة 0110 -
 هاذم في تشويمن أثر يس الشركات التي كانت تحقق خسائر خلال السنوات الخاضعة للتحليل لما لالك

ائج، حيث أن احتساب النسبة المالية في السنة التي تحقق فيها الشركة خسارة تكون سالبة، وبالتالي النت
، ولم يستطع لاختباراعند احتساب النسبة بعد التطبيق تعطي انطباع بأن النسبة قد  ادت مما يؤثر على 

نتفقت   حين، قدالباحث استثناء الشركات الخاسرة من عينة الدراسة وذلك لصغر حجم العينة. في
المتعلق  IFRS 10التي قد أشارت نلى أن تطبيق المعيار  (0110- 0115النتيجة ذات العلاقة بفترتي )
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العائد على الأصول في الشركات المساُة العامة الأردنية موضوع  بالإيجارات لا يساذم في  يادة نسبة
 Bennett،( 0115ودراسة ) Imhoff،( 1991الدراسات العلمية السابقة ) عينة الدراسة مع تلك

ودراسة  Wong،( 0115ودراسة ) Kostolansky،( 0111( ودراسة )0117) Fulbier،ودراسة 
،Ozturk (.0110) 

 10IFRSالَّادف نلى بيان الفروقات الحاصلة نتيجة لتطبيق المعيار  الاختبارتشير نتائج  -5
النفس الفترة  في الشركات المساُة العامة الأردنيةالمتعلق بالإيجارات في نسبة العائد على حقوق الملكية 

 0115للفترة الممتدة بين عامي ) (0.05)( نلى أنه قد بلغ مستوى الدلالة ما يقل عن0110 - 0110)
المتعلق بالإيجارات  IFRS 10(، مما يؤكد وجود فروقات ذات دلالة نحصائية لتطبيق المعيار 0110 -

د ق الملكية في الشركات المساُة العامة الأردنية لنفس الفترة، الا أنه قفي  يادة نسبة العائد على حقو 
في  IFRS 10نلى عدم وجود أي فروقات ذات دلالة نحصائية التطبيق المعيار  الاختباربينت نتائج 

(، ويعزى ذلك 0110ثبات نسبة العائد على حقوق الملكية في الشركات المساُة العامة الأردنية لعام )
الإيجارية ولم  لالتزاماتان التطبيق قد تم في نهاية السنة المالية وبالتالي تساوت الأصول الإيجارية مع نلى أ

يكن ذناك أثر على صافي الربح أو حقوق الملكية قبل وبعد التطبيق، كما أنه لا فروقات ذات دلالة 
لعامة ة في الشركات المساُة افي  يادة نسبة العائد على حقوق الملكي IFRS 10نحصائية لتطبيق المعيار 

لفرضية ا ( حيث كان ذناك انخفاض في النسبة، وقد توافقت نتيجة ذاه0110 - 0115الأردنية للفترة )
 .Fulbier،( 0117مع نتائج دراسة ) 0110و، 0115، 0110للسنوات 

 المطلب الثاني: الدراسات باللغة الأجنبية

لَّا  ة التي اطلعنا عليها يمكن توضيح الدراسات التيالدراسات السابقة باللغة الأجنبي من خلال
 علاقة بموضعنا كالتالي: 

 Aspects fondamentaux du credit - bailبعنوان " Bennouna Ahmedدراسة -1

mobilier au Maroc Arbitrage entre le credit - bail et l ' emprunt ،أطروحة دكتوراه ،"
. أما فيما يخص ذاه الدراسة فقد تم التطرق للجانب القانوني ، فرنسا0110جامعة باريس دوفين، 
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والمحاسبي والاقتصادي، نضافة نلى الجانب الضريبي وذاا لإيجار المنقولات في المغرب، مع تسليط الضوء 
 على أوجه التشابه والاختلاف الأساسية بينه وبين ايجار المنقولات في فرنسا. 

فاضلة بين التمويل عن طريق الإيجار، والتمويل بالقروض تناولت ذاه الدراسة أيضا قرار الم
المصرفية للأصول المنقولة في المغرب مع التركيز على المقارنة بين التكاليف الحالية بعد الضرائب لكلا 

 النوعين من التمويل من أجل تحديد أيهما أفضل بالنسبة للمؤسسة. 
عة المعدات ريقتي التمويل يعتمد على كل من طبيوخلصت ذاه المقارنة نلى أن قرار المفاضلة بين ط

التي سيتم تمويلها، والاستقطاع من عدمه للرسم على القيمة المضافة ونظام مخصصات الاذتلاك الجبائي، 
 والتكلفة المتوسطة المرجحة لرأس مال المؤسسة.

 Leasing: An Alternative Financingبعنوان " Mosharref Hossain دراسة-0

Mechanism for SMEs ،الولايات المتحدة الامريكية.0115" مقالة، مجلة البحوث المتقدمة ، 
ذاه الدراسة نلى تحديد الوضع الراذن لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقيود تمويلها،  تهدف

راسة  دوعرض الوضع الحالي للتمويل عن طريق الإيجار من قبل البنوك والمؤسسات المالية لير البنكية، مع 
كيفية استخدام الإيجار كبديل تمويلي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنغلاديش و يادة فرصة 

 حصولَّا على التمويل. 
من المؤسسات التي استطاعت الحصول على التمويل  % 00.08توصلت ذاه الدراسة نلى أن 
ت الإيجار، لالك تم اقتراح منها استفادت من خدما %8.10من المؤسسات المالية الرسمية وفقط 

ضرورة تطوير قطاع الإيجار كوسيلة لتقديم التمويل و يادة المنتجات المالية في السوق، من شأنه أن يقدم 
 طريقا لوصول التمويل نلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 Le crédit -bail une alternative de financement des entreprises" :بالعادل أمينة-5

en Algérie " 
، تدور اشكاليتها حول 0110البحث عبارة عن ماكرة ماجيستير قدمت بجامعة تيزي و و سنة 

 مدى اعتماد المؤسسات الجزائرية على التأجير التمويلي كوسيلة لتمويل المشاريع.



 الأدبيات النظرية                                                                                                    الفصل الأول

24 

جاءت ذاه الدراسة في ثلاثة جوانب، حيث تناولت الباحثة في الجزء الأول مختلف الجوانب 
ة بعقود التأجير، قدمت المعالجة المحاسبية لَّا في الجانب الثاني من البحث، ذاا الأخير الاي المتعلق

 اختتمته بواقع التأجير التمويلي في الجزائر.
خلصت الدراسة نلى نتيجة أن التأجير التمويلي يعتبر كوسيلة تمويلية فعالة لاستثمارات المؤسسات 

 الجزائرية.
 «Pratique du credit- bail , analyse de la situation algérienne»نبيلة: سماعيلى -0

، تتمحور 0110الموضوع عبارة عن ماكرة ماجيستير في علوم التسيير بجامعة تيزي و و سنة 
 ر. الجزائ والمتوسطة فينشكاليتها حول واقع التأجير التمويلي لدى المؤسسات الصغيرة 

 اا تطبيقاتوكخيص عقود التأجير التمويلي، تش :ارتكز البحث على عنصرين أساسيين ُا
 الجزائر. والمتوسطة فيعمليات التأجير التمويلي لدى المؤسسات الصغيرة 

رلم تمكن الباحثة من ابرا  الدور الكبير الاي تلعبه عمليات التأجير التمويلي بالنسبة للمؤسسات 
 والجبائية لَّا.الصغيرة والمتوسطة، نلا أنها أُلت جانب المعالجة المحاسبية 

 ما يميز هذه الدراسة المطلب الثالث: 

تخراج ها مع الدراسة الحالية واسرق نلى الدراسات السابقة ومقارنتسنحاول في ذاا المطلب التط 
 أوجه الاختلاف والتشابه.

لاحظ أنها تتفق مع دراستنا في معالجة موضوع بالتمويل بالإيجار حيث دراسة عبد قروي: ن-1
بالتوضيح معوقات تطبيق ذاا الأسلوب ولكنها تختلف مع دراستنا في أنها تطرق للجانب  قام الطالب

حيث سجلت دراستنا الدراسة المحاسبية لعقد الإيجار التمويل بين النظام ف ،النظري للموضوع فقط
 المحاسبي المالي والمعايير الدولة.

انب وضوع واذتمت بدراسة الجدراسة محمد المعايظه: تلاحظ أنها تتفق مع دراستنا في الم-0
خاطر التي وي حيث تناولت أذم المكالك تتفق مع دراسة عبد الله قر   ، وذيالنظري للإيجار التمويلي

 يقي للموضوع.والتطب ،مع دراستنا في أننا تطرقتا للجانب النظري اختلفا المأجور ولكن يتعرض لَّ
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نلاحظ أنها تتفق مع دراستنا في دراسة محمد جهاد خليل شمالي: من خلال ذاه الدراسة -5
عوقات ومعرفة خصائصه ومعايير تحديده نذ حاولت تجسيد المفاذيم النظرية للم ،التطرق للإيجار التمويلي

التأجير التمويل في المصارف واختلفت مع دراستنا في كوننا قمنا بالدراسة النظرية والتطبيقية للموضوع 
 أي دراسة محاسبيًا.

من خلال ذاه الدراسة نلاحظ أنها تناولت المعالجة المحاسبية لعقد : الدين دراسة عاد نور -0
سبية وفق النظام في أنها تناولت المعالجة المحا اختلفتالإيجار التمويل وفي بالك متفق مع دراستنا ولكن 

ة بن سبينما سجلت دراستنا الدراسة وفق المعايير الدولية كالك وذي تتفق مع درا ،المحاسبي المال فقط
 عائشة لبير.

الدراسة نلاحظ أنها تتفق مع دراستنا في معالجة موضوع التمويل  دراسة بولابة نوح: من خلال-5
 في أنها سجلت أثر ذلك على القوائم المالية في حين تناولنا في دراسة الاختلافبالإيجار ولكن نقطة 

 الموضوع ودراسة المحاسبية بصفة عامة.
اي مكورة: نلاحظ أنها تتفق نلى درجة كبيرة مع دراستنا في كونها دراسة عطوري حفيظة وق-0

 حيث دعم ،بي المالي والمعايير المحاسبية الدوليةست نلى موضوع التمويل الإيجار وفق النظام المحاقتطر 
 الباحثين الموضوع بدراسة تطبيقية.

فة عامة من لإيجار بصدراسة حميداني أمينه: نلاحظ أنها تتفق مع دراستنا في معالجة عقود ا-8
ت نلى موضوع مع دراستنا في أننا تطرق تبي المالي والمعايير الدولة في حين اختلفسمنظور النظام المحا

 الإيجار التمويلي فقط. 
دراسة بن شاعه مليكه: نلاحظ أنها تتفق مع دراستنا في معالجة موضوع الإيجار التمويل أين  -7

لواقع الاقتصادي م المبادئ المحاسبية وذي تغلب اذوتطبيق أ ،ته العقودتم توضيح المعالجة المحاسبية لَّا
عن القانوني وذي تتفق مع دراسة عاد نور الدين ولكن سجلت دراستنا دراسة الموضوع بشكل أوسع 

 ير الدولية.يوالمعا أي من ناحية النظام المحاسبي المالي
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لى ن لتطرق نلى ذاا وذي كالك مشابههنا في ادراسة ر اق محمد: نلاحظ أنها تتفق مع دراست-9
 في تطرقها نلى الموضوع من ناحة النظام المحاسبي المالي والمعاير الدولية. ؛دراستنا نلى حد كبير

دراسة بن عائشة عبيرة نلاحظ أن ذاه الدراسة تتفق مع دراستنا في معالجة الموضوع حيث -11
وضوع بشكل مع دراستنا في أننا تطرقنا نلى الم فتاختلولكنها  ،نذتمت بالموضوع في البيئة الجزائرية

 أي أن تطرقنا نليه من منظور المعايير الدولية كالك. ؛أوسع
ة في معالج دراسة ذاني أحمد نمر العريدي: نلاحظ أن ذاه الدراسة تتفق مع دراستنا -11

لت موضوع عقد تناو  الموضوع بصفة عامة حيث تناولت أثر العديل على القوائم المالية كما نلاحظ أنها
فقط، في حين سجلت دراستنا معالجة موضوع حق الايجار  IFRS16الايجار من ناحية المعيار الدولي 

 من ناحية نظام المحاسبة المالي والمعايير الدولية معا.
مينة: نلاحظ أن ذاه الدراسة تتفق مع دراستنا في تناول الموضوع بصفة دراسة عادل أ -10

ى مدى اعتماد المؤسسات الجزائرية على التأذيل التمويلي كوسيلة لتمويل المشاريع عامة حيث ركزت عل
نا كونها تطرقت الى الجانب النظري للموضوع في حين سجلت دراست؛في حين اختلفت م دراستنا في 

 عقد الإيجار التمويلي.والنظري ل ،تناول الجانب التطبيقي
 دراسة تناولت واقع التأجير التمويلي للمؤسساتدراسة سماعيلي نبيلة: نلاحظ أن ذاه ال -15

وذي تتفق مع دراستنا في معالجة الموضوع بصفة عامة ولكن اختلفت في كونها  ،الصغيرة والمتوسطة
الموضوعي في حين تطرقنا نلى كل من الجانب النظري والتطبيقي لَّاا و تطرقت نلى الجانب النظري 

 الموضوع.
حظ أن ذاه الدراسة اتفقت مع دراستنا في نلا BENNOUNA AHMEDدراسة  -10

فت على في حين اختلفت مع دراستنا في أنها أضا ،معالجة عقد الايجار التمويلي من الناحية المحاسبية
 دراستنا الجانب القانوني للموضوع.

ن ذاه الدراسة اتفقت مع دراستنا في نلاحظ أ MOUSHRREF HOUSSAINدراسة 15
 حين اختلفت مع دراستنا في كونها ركزت على الجانب النظري فقط. في  ،معالجة ذاا الموضوع
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 خلاصة الفصل

من خلال ما تطرقنا نليه في ذاا الفصل، وبعد دراسة الإطار النظري لعقد الإيجار التمويلي وعرض 
ُية اتضح لنا أن أسلوب الإيجار التمويلي أصبح تقنية ذات أ ،الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع

لحديث، فهو عبارة عن أحد أذم أساليب التمويل ا ؛ائقة خاصة بالبنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةف
أما عن الممارسات المحاسبية في البيئة الجزائرية فأصبحت أكثر سهولة من قبل خاصة مع ظهور مبادئ 

 لدولية.ايير اوتماشيًا مع التعديلات الحاصلة في المع ،جديده جاء بها النظام المحاسبي المالي



 

 

 

 
 
 

نك دراسة تطبيقية ب: الفصل الثاني
 البركة وكالة الوادي
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 تمهيد:

مية  ومركزية مطابق لمبادئ الشريعة الإسلا ،عد بنك البركة الجزائري أول منظومة بنكية شاملةي 
 كما يعد من أحسن المصارف الإسلامية في الجزائر.

البركة  كما نقوم بتعريف بنك-وكالة الوادي– قوم في ذاا المبحث بدراسة بنك البركةوسوف ن
 الجزائري مفهومه ونشأته.

 فنتطرق أما المطلب الثاني ،سنتطرق في المطلب الأول: نلى نظرة عامة حول بنك البركة الجزائري
 فيه نلى تقديم وكالة الوادي.

 المبحث الأول: تقديم عام حول بنك البركة وكالة الوادي

أما المطلب  ،الجزائري بصفة عام في المطلب الأول ةم عن بنك البركفي ذاا المبحث سوف نتكل
 الثاني سوف نتحدث عن وكالة الوادي.

 المطلب الأول: نظرة عامة حول بنك البركة الجزائري.

 الفرع الأول: مفهومه: 

برأس مال قدره  1991ماي  01وذو أول مصرف رأس مال مختلط )عام وخاص( تم ننشائه في 
 .1991بدأ مزاولة نشاطه خلال سبتمبرمليار دج  15

ة البركة المصرفية ومجموع ،ا بنك الفلاحة والتنمية الريفية )الجزائر(نهأما فيما يخص المساُين، فم
 )البحرين(

الحق في مزاولة جميع  فالبنك، 0115سبتمبر  00المؤرخ في  11-15في نطار قانون رقم 
  .ذلك موافق للأحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميةو  تاستثمارا العمليات البنكية من تمويلات و
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 الفرع الثاني: أهم المراحل التي مر بها البنك

 .تأسيس بنك البركة الجزائري  1991 -

 .الاستقرار والتوا ن المالي للبنك 1990 -

  .المرتبة الأولى بين البنوك ذات رأس المال الخاص 0111 -

 والأفراد. وبالخصوص لمهنينسوق في قطاعات جديده في ال نعادة الانتشار 0110 -

 جزائري.مليار دينار  0.5 يادة رأس مال البنك نلى  0110 -

 مليار دينار جزائري. 11 يادة ثنائية لرأس مال البنك نلى  0119 -

 .الإسلاميةتفعيل أول منظومة بنكية شاملة ومركزية مطابقة لمبادئ الشريعة  0110 -

 على مستوى القطر الجزائري. يالاستهلاكالريادة في مجال التمويل  0110 -

 مليار دينار جزائري. 15 يادة ثالثة لرأس المال نلى  0118 -

( Global Firanceأحسن مصرف نسلامي في الجزائر للسنة السادسة على التوالي) 0117 -
 حسب المجلة.

 من بين أحسن وحدات مجموعة البركة المصرفية من حيث المردودية. 0117 -

 1ى مستوى الساحة المصرفية الجزائرية.من أبر  البنوك عل 0117 -

 المطلب الثاني: بطاقة تعريفية بنك البركة وكالة الوادي

 الفرع الأول: تعريفها: 

ربح  ها كباقي البنوك وذو تحقيق أقصى ذامشوذدف ،وذي وكالة تجارية يقع مقرذا بحي الأصنام
  .عاملاً  10وتتكون من  0111ثم فتحت أبوابها في ماي

 ائف التالية:وتقوم بالوظ

                                           
 من نعداد الطلبة نقلا على وثائق المؤسسة - 1
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 الودائع. قبول- 5    تسيير وسائل الدفع-0   القروض. منح-1

 التمويل المعمول بها في الوكالة صيغ الفرع الثاني:

 :ةأولا: المرابح

: وذي عملية يتم من خلالَّا بيع بثمن الشراء المضاف نليه ذامش الربح مصروف ومتفق تعريف -1
والمشتري أو  علوم ويمكن أن تكون ثنائية بين البائعوالبائع بربح م ،عليه بين البائع والمشتري

 ثلاثية ويدخل فيه الوسيط.

 الشروط الواجب توفرذا في عملية المرابحة:  -0

 تحديد مواصفات السلع كاملاً تحديدًا وفيا. -

 أن يكون الثمن الأصلي )الأول( معلوم للمشتري. -

 أن يكون الربح معلوم لأنه جزء من الثمن. -

 .صلي كامل التكاليفأن يضاف للثمن الأ -

 أن يمتلك البنك السلعة قبل أن يبيعها للعميل حتى لا يقع البنك في محظور شرعي. -

 أن يكون البيع عرضا مقابل النقود ولا يجو  بيع السلعة بمثلها. -

: بما أننا تطرقنا في المبحث الأول نلى مفهوم الإيجار التمويل سوف نتحدث عن ثانيا: الإيجار
 .الشروط مباشرة 

 الشروط المتعلقة بعملية التأجير التمويل: -5

رج لغ الممول بالإيجار يشمل سعر شراء الأصل خاسي أو القاعدي للإيجار: قيمة المبالمبلغ الأسا-
نك ومع وجميع المصاريف المرتبطة بشراء الأصل، والتي سيدفعها الب ،الرسوم والضرائب والحقوق الجمركية

منفصل أو ... مع الإيجار الأول، أو مباشرة يمتلكها المتأجر،  ذلك تكون التكاليف مدرجة في حساب
 يدفع العميل تسبيق على الإيجار للوكالة.
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: تكون مدة الإيجار لير قابلة للإلقاء ووفقا للأصول الممولة ويجب أن لا تتجاو  مدة الإيجار-
 سنوات للأصول غ منقولة. 11سنوات للإجارة المنقولة و 5

 مان الأساسي ذو المؤجر.ية الإيجار الض: وفي عملالضمانات-
 .٪51من قيمة الأصل وقد يصل ٪51: يتراوح بينالإيجار المسبق-
 : وذي اختيارية نذا قرر المستأجر دفع الخيار وبالتالي يصبح ذو المالك.القيمة المتبقية-

 الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي لبينك البركة وكالة الوادي

 
 

 الَّيكل التنظيمي لبينك البركة وكالة الوادييوضح  :19الشكل رقم 
 : من نعداد الطلبة نقلا عن وثائق المؤسسةالمصدر
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 المبحث الثاني: دراسة ملف مقاول 

سوف نقوم في ذاا المبحث بعرض مختلف العمليات بالنسبة لَّاا الملف كما سنوضح المعالجة 
عن العقد  ةضافة نلى بعض المعلومات الأوليبالإوالمقاول  ،ة لَّاه الحالة في كل من يومية البنكيالمحاسب

 التي قمنا بتوضيحها في ذاا المبحث. 

 المطلب الأول: معلومات أولية حول العقد 

ن الزبون نلى م ابتداء لى المعلومات التي تخص ذاه الملفن التطرق سوف نحاول في ذاه المطلب
 مميزات العقد في حد ذاته. 

 زبون الفرع الأول: معلومات حول ال

 المهنة: مقاول.-
 الكبير.نوفمبر بجانب المستشفى  أول الحي:-
 الوادي. الولاية:-

 الفرع الثاني: معلومات حول الجهة المانحة للقرض 

 البنك: بنك البركة وكالة الوادي  -
 510الوكالة: رقم  -
 العنوان: حي الأصنام، الوادي -

 الفرع الثالث: معلومات حول الألة المؤجرة 

 للآلة الجارفة  / بالنسبة1

 010رقم التقسيط:  -
 7059181.05مبلغ الإيجار:  -
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 سنوات  0مدة العقد:  -
 سنوات  0المدة النفعية : -
  %0معدل الفائدة الضمني:  -
 0/1/0115تاريخ بداية العقد:  -
 مدة الدفع: نهاية كل سنة  -
- TVA : 18% 
 711111 : الشراءسر ممارسة خيار  -

 سمنت(ة صب الال/ بالنسبة للآلة الخاصة بالإسمنت )آ2

 5780000707 الإيجار: مبلغ -
 سنوات0مدة العقد:  -
 سنوات 0مدة النفقية:  -
- TVA :18% 
  %0معدل الفائدة:  -
 10/11/0110تاريخ بداية العقد:  -
 51111خيار شراء الآلة " -

 المقاول( )لملفالمطلب الثاني: المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويل  

نك ق نلى دراسة الملف محاسبيًا وكيفية تسجيل في كل من يوميه البسنحاول في ذاا المطلب التطر 
 والمقاول.
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 الفرع الأول: بالنسبة للألة الجارفة

 القرض  اهتلاكإعداد جدول / 1

 𝑞 قيمة الدفعةيجب علينا أولا حساب 

𝑣0 = 𝑞(1 − (1.06)−4/0.06) 
0- (1.10 )711111+ 8639170.65 = 𝑞(1 − (1.06)−4/0.06) 

0511518.90 𝑞 = 

 المبلغ الباقي الدفعة استهلاك القرض الفائدة مبلغ القرض السنوات

51-10-0115 
51-10-0110 
51-10-0115 
51-10-0110  

7059181.05 
0708010.95 
0908818.15 
0950000.00 

71111   

517551.00 
011750.17 
090705.15 
180155.80 

- 

1891908.80 
1799075.87 
0115050.95 
0150000.00 

 711111 

0511518.90 
0511518.90 
0511518.90 
0511518.90 

 - 

0708010.95 
0908818.15 
0950000.00 

711111 
1  

 لجارفة:االجدول التالي يوضح كيفية حساب الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للآلة  /2

 HT ٪ TVA17 TTCالدفعة  السنوات

0115 0511518.90 590850.10 0815180 
0110 0511518.90 590850.10 0815180 
0115 0511518.90 590850.10 0815180 
0110 0511518.90 590850.10 0815180 

/ الجدول التالي يوضح حساب قسط الاهتلاك بالنسبة للآلة الجارفة. قسط اهتلاك خطي 3
 ثابت.

 قسط إهتلاك  المبلغ القابل للإهتلاك  السنوات 
51-10-0115 7059181.05 0185090.00 
51-10-0110 7059181.05 0185090.00 
51-10-0115 7059181.05 0185090.00 
51-10-0110 7059181.05 0185090.00 
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 (-بالية لملف المقاول-لعقد الإيجار التمويل)المحاسبي / التسجيل 4
 المقاول: يوميةالتسجيل المحاسبي في 

 :2113بالنسبة لسنة 
 كون القيد كالآتي:دخول الآلة كأصل بالية للمقاول: وي -1

     
1104/10/11 

     
           
   4641071.64 منشأة تقنية    1040

  4641071.64   ديون متربة على عقد نيجار تمويل 167   

 يلي: ويكون القيد كما 0115تسديد مستحقات سنة  -0

     
40/01/1104 

     
           
   0710167.71 ديون متربة على عقد نيجار تمويل   067
  404441.12 أعباء الفوائد  660

 44562  TVA 411742.12 مسترجعة على التقنيات  
 2703072   البنك 512  

 

 ذتلاكاتسجيل قسط  -5

     
40/01/1104 

     
           
   1074111.66 مستحقات نذتلاكات والمؤونات   640
 1074111.66  نذتلاك المنشأت التقنية 1404 

 :2114النسبة لسنة ب
 يلي: تسديد المستحقات السنوية )الدفعة( ويكون التسجيل المحاسبي كما -1

     
40-01-1102 

     
           
   0411246 ديون مترتبة عن عقد نيجار تمويل    067
   201441.1 أعباء الفوائد   660

22461   TVA 411742 ثبيتاتمسترجعة على الت   
 2703072   البنك 401  
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 تسجيل قسط اذتلاك: -0

     
40-01-1102 

     
           
   1074111.66 مخصصات نذتلاك والمؤونات   640

 2173292.66   نذتلاك المنشأت التقنية 1404  

 :2115 بالنسبة لسنة
 يلي: تسديد المستحقات السنوية )الدفعة( ويكون التسجيل المحاسبي كما -1

     
40-01-1104 

     
           
   1104242.14 ديون مترتبة عن عقد نيجار تمويل    067
   116464.14 أعباء الفوائد   660

22461   TVA 411742.12 مسترجعة على التثبيتات   
 2703072   البنك 401  

 تسجيل قسط الإذتلاك: -0

    
40/01/1104 

     
           

 1074111.66 مخصصات نذتلاك مؤونات    640 
 
  

 1074111.66   نذتلاك المنشآت التقنية 1404  

 2116بالنسبة لسنة 
 تسديد المستحقات السنوية )الدفعة( ويكون القيد كمايلي: -1

    
40/01/1106 

     

           
   1042161.11 مترتبة عن الإيجار التمويلي ديون   067 

  076144.74 أعباء الفوائد  660
22461  TVA 411742.12 مسترجعة على الثنيات  

 17141.71   البنك  401  

 تسجيل قسط الإذتلاك  -0

   
40/01/1106 

   
      
  1074111.66 مخصصات اذتلاكات مؤونات  640
 1074111.66  اذتلاك المنشأت التقنية 1404 
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 يلي: في الأخير نذا قرر المقاول استعمال خيار الشراء يكون التسجيل كما

    
40/01/1106 

     

            
   411111 التمويلي الإيجار عن مترتبة ديون   067

22461  TVA 046111  التثبيتات على مسترجعة  
 146111  البنك 512 

 يلي: أما نذا قرر رفع خيار الشاء يكون التسجيل المحاسبي كما

    
40/01/1106 

     
          
  800000 التمويلي لإيجارا عن مترتبة ديون  067
  411111  أصول غ جارية –نسترجاعات الإستغلال   740 
    

40/01/1106 
     

            
   4641071.64 نذتلاك المنشأت التقنية   14040

 4641071.64   منشأت تقنية 104 

 -وكالة الوادي–التسجيل المحاسبي في يوميه البنك / 5

 :2113بالنسبة لسنة 

 تسجيل قيد التأجير: -1

    
11/10/1104 

     

           
   4641071.64 يليالتمو  الإيجار القروض والحسابات الدائنة المترتبة عن عقد    172
 4641071.64   منشأت تقنية 104 

 تحصيل المستحقات السنوية )الدفعة( ويكون التسجيل المحاسبي كمايلي: -0
    

11/10/1104 
     

           
  1714171 البنك  401
 0710167.71  قروض وصايات دائنة  172 
 404441.12  عائدات الحسابات الدائنة 764حـ/ 764 

  2247  TVA 411142.12    محصلة 
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 :2114بالنسبة لسنة 

 يلي: تحصيل المستحقات السنوية )الدفعة( ويكون التسجيل المحاسبي كما -1

    
31/12/1102 

     
           
   1714171 البنك    401
 0411244.74  التمويلي نيجار قروض وحسابات دائنة عن عقد 172 
 201441.04   عائدات الحسابات الدائنة 764 

  2247 TVA  411742.12    محصلة 

 :2115بالنسبة لسنة 

 يلي: تحصيل المستحقات السنوية )الدفعة( ويكون التسجيل المحاسبي كما -1

    
31/12/2015 

     
           

   1714171 البنك  401

 1104242.1  التمويلي نيجار قروض وحسابات دائنة عن عقد 172 
 116464.14   عائدات الحسابات الدائنة 764 

  2247 TVA  411742.12    محصلة 

 :2116بالنسبة لسنة 

 يلي: اتحصيل المستحقات السنوية )الدفعة( ويكون التسجيل المحاسبي كم -1

    
31/12/2016 

     
           
   1714171 البنك    401
 2134262.22  التمويلي نيجار قروض وحسابات دائنة عن عقد 172 
 176055.74   عائدات الحسابات الدائنة 764 

  2247 TVA  411742.12    محصلة 

 لتالي:خيار الشراء نسجل القيد ا استعمالنذا قررت البنك والمقاول -0

    
31/12/2016 

     
401           
   146111 البنك   
 411111   التمويلي نيجار قروض وحسابات دائنة عن عقد 172 

  2247 TVA 046111    محصلة 
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 يلي: خيار الشراء نسجل كما استعمالفي حالة عدم -5

    
31/12/2016 

     
           

  4641071.64  منشأة تقنية  215

 4641071.64   التمويلي نيجار قروض مترتبة عن عقد 172  

 أن البنك ذي شركة غ صانعة  اعتبرناأما في ذاه الحالة فإننا  ملاحظة:

 الفرع الثاني: بالنسبة للآلة صب الاسمنت:

 القرض اهتلاكأولًا: أعداد جدول 

 يجب علينا حساب الدفعة أولا

𝑣0 ( سعر الشراء+1.10)-0 = 𝑞(1 − (1.04)−4/0.04) 

0-(1.10 )511111+ 5872244.48 = 𝑞(1 − (1.04)−4/0.04) 

𝑞 =1500000 

 المبلغ الباقي الدفعة  إستهلاك القرض الفائدة مبلغ القرض السنوات
40-01-1102 
40-01-1104 
40-01-1106 
40-01-1107 
40-01-...... 

4271122.24 
2617042.16 
4110201.64 
0114176.21 

411111 

142441.74 
042144.47 
040646.71 
76114.16 

0164001.11 
0404702.64 
0464424.10 
0214176.12 
4111111 

0411111 
0411111 
0411111 
0411111 

2617042.16 
4110201.64 
0114176.21 

411111 

 القيمة المضافة: الرسم علىثانيا: الجدول التالي يوضح كيفية حساب 

 TCCضمن الرسم المبلغ مت HT ٪ TVA 17الدفعة  السنوات
1102 
1104 
1106 
1107 

0411111 
0411111 
0411111 
0411111 

144111 
144111 
144111 
144111 

0744111 
0744111 
0744111 
0744111 
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 ثالثا: الجدول التالي يوضح كيفية حساب قسط الإهتلاك:

 قسط الاهتلاك السنوي القابل للاهتلاك المبلغ السنوات
40-01-1102 
40-01-1104 
40-01-1106 
40-01-1107 

4471122.24 
4471122.24 
4471122.24 
4471122.24 

0264160.01 
0264160.01 
0264160.01 
0264160.01 

 رابعاً: التسجيل المحاسبي لعقد إيجار تمويل بالنسبة للآلة صب الاسمنت

 التسجيل المحاسبي في يومية المقاول

 :2114بالنسبة لسنة 

 لمقاول ويكون التسجيل المحاسبي كالآتي:دخول الآلة كأصل في دفاتر ا -1

    
11/10/1102 

     
           

   4471122.24 منشأت تقنية   1041

 4471122.24    التمويلي نيجار ديون مترتبة عن عقد 067  

 ويكون القيد كالآتي: 0110تسجيل المستحقات السنوية لسنة  -0

    
31/12/2014 

     
           
   12651102.22 التمويلي نيجار ون مترتبة عن عقددي   167

  234889.78  أعباء الفوائد  661

44562   TVA  255000 مسترجعة عن الثنيات   

 0744111    البنك 512  

 ويكون القيد كالآتي: اذتلاكتسجيل قسط  -5

    
31/12/2014 

     
           

   0264160.01 مخصصات اذتلاكات والمؤونات  640

 0264160.01    اذتلاك المنشأت التقنية 14041  
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 :2115بالنسبة لسنة 

 تسديد المستحقات السنوية ويكون القيد كالآتي: -1

    
31/12/1104 

     
           
   1315714.63                      التمويلي نيجار عن عقد ديون مترتبة   167

  184285.37  أعباء الفوائد  661

44562   TVA  255000 مسترجعة عن الثنيات   

 0744111    البنك 512  

 تسجيل قسط الاذتلاك ونسجل القيد التالي: -0

    
31/12/2015 

     
           
   0264160.01 مخصصات اذتلاكات والمؤونات   640

 0264160.01    اذتلاك المنشأت التقنية 14041 

 :2116بالنسبة لسنة 

 :كالآتي القيد ويكون السنوية لمستحقاتا تسديد -1

    
31/12/2016 

     
           
   1368343.21                         التمويلي نيجار ديون مترتبة عن عقد   167

  131656.79  أعباء الفوائد  661

44562   TVA  255000  مسترجعة عن الثنيات  

 0744111   البنك 512  

 :التالي القيد ونسجل الاذتلاك قسط تسجيل -0
    

31/12/1106 
     

           

  0264160.01 مخصصات اذتلاكات والمؤونات  640

 0264160.01    اذتلاك المنشأت التقنية 14041  
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 :2117بالنسبة لسنة 

 :التالي ونسجل القيد السنوية المستحقات تسديد -1

    
31/12/1107 

     
           
   0214176.12 التمويلي نيجار ديون مترتبة عن عقد   167

  76114.16  أعباء الفوائد  661

44562   TVA  255000 مسترجعة عن الثنيات  

 0744111    البنك 512  

 :التالي القيد ونسجل الاذتلاك قسط تسجيل -0
    

31/12/1107 
     

           
   0264160.01 مخصصات اذتلاكات والمؤونات   640

 0264160.01    اذتلاك المنشأت التقنية 14041  

 خيار الشراء ونسجل القيد التالي: استعمالنذا قرر المقاول  -5

    
31/12/1107 

     
           
   411111 التمويلي نيجار ديون مترتبة عن عقد   167

44562   TVA 44111 مسترجعة عن الثنيات   

 444111   البنك 512  

 يلي: نذا قرر المقاول نرجاع الآلة نلى البنك نسجل كما -0

    
31/12/1107 

     
          
   411111 التمويلي نيجار عن عقد ديون مترتبة  167

  411111  -أموال غ جارية–استرجاعات المؤونات  704 

    
31/12/1107 

     
        

    4471122.24 اذتلاك المنشآت الشعية   28152
 4471122.24   منشأت تقنية 215 
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 -وكالة الوادي–التسجيل المحاسبي لدى البنك 

 :2114بالنسبة لسنة 

 قيد تأجير الآلة نلى المقاول ونسجل القيد التالي:-1

    
11/10/1102 

     
           
  4471122.24 التمويلي نيجار عن عقد القروض والحسابات الدائنة   172

 4471122.24     نشأت الشعبيةم 1041 

 تحصيل المستحقات السنوية ونسجل القيد الآتي:-0

    
31/12/1102 

     
           
    0744111 البنك   512

 0164001.11  التمويلي نيجار القروض والحسابات الدائنة عن عقد 274 

 142441.74  عائدات الحسابات الدائنة 763 

  4457  TVA  144111    محصلة 

 :2115بالنسبة لسنة 

 المستحقات السنوية ونسجل القيد الآتي: تحصيل-1

    
31/12/1102 

     
           
   0744111 البنك   512

 0404702.64  التمويلي نيجار القروض والحسابات الدائنة عن عقد 274 

 042144.47   عائدات الحسابات الدائنة  763 

  4457  TVA 144111    لة محص 
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 :2116بالنسبة لسنة 

 المستحقات السنوية ونسجل القيد الآتي: تحصيل-1

    
31/12/1106 

     
           
   0744111 البنك   512

 0464424.10  التمويلي نيجار القروض والحسابات الدائنة عن عقد 274 

 040646.71   عائدات الحسابات الدائنة 763 

  4457  TVA  144111    محصلة 

 :2117بالنسبة لسنة 

 المستحقات السنوية ونسجل القيد الآتي: تحصيل-1

    
31/12/0118 

     

           

   1855111 البنك  512

 1005180.90  ليالتموي إيجار القروض والحسابات الدائنة عقد  274 

 80905.10   عائدات الحسابات الدائنة 763 

  4457  TVA  055111   محصلة 

 نذا قرر البنك التنا ل عن الآلة نسجل القيد التالي:-0

    
31/12/1107 

     
           

  4471122.24 المنشأة التقنية  2152

 4471122.24  التمويلي نيجار القروض والحسابات الدائنة عن عقد 274  

 لي:نذا قرر لبنك استعمال خيار الشراء نسجل القيد التا-5

    
31/12/1107 

     
           
   444111 البنك  512

 411111  التمويلي نيجار القروض والحسابات الدائنة عن عقد  274 

  4457  TVA  44111  محصلة 
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 خلاصة الفصل:

قمنا بإجراء  يثح-الواديوكالة –لقد تم التطرق في ذاا الفصل نلى الدراسة ميدانية لبنك البركة 
وكالة المقاول وكالك قمنا بتوضيح المعالجة المحاسبية لَّاه الحالة بالنسبة للمقاول وال لملف ،محاسبيةدراسة 

بيقي، سقاط الجانب النظري على الجانب التطنالنظام المحاسبي المالي، حيث تم وذاا وفق لمتطلبات 
 ع.وضو وحيث لاحظنا توافق بين كل من الجانبين النظري والتطبيقي في معالجة ذاا الم

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخـــــــــــــــــــاتمة
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 الخاتمة:

بين النظام  يالدراسة المحاسبية لعقد الإيجار التمويل :من خلال دراستنا للموضوع والمتمثل في
سبة بيرة بالنحيث أن الإيجار التمويلي أصبح يكتسي أُية كالمحاسبي المالي والمعايير المحاسبية الدولية، 

للمؤسسات التي تريد الحفاظ على نموذا ونستمراريتها مما دفعنا لَّاه الدراسة التي كانت في عرضها محولة 
لك قي وذين أحدُا نظري والأخر تطبيصلتم تناول ذاه الدراسة في ف المطروحة، أينالإجابة الإشكالية 

 ننطلاقا من الفرضيات الأساسية والأدوات المستخدمة.
 الفرضيات: رااختبنتائج -1

 الفرضيات: اراختبالتطبيقية توصلنا نلى نتائج النظرية و من خلال الدراسة 
والتي تنص على أن الإيجار التمويل يعتبر أحد التقنية التي تعتمد عليها  :ولىالفرضية الأ-

المؤسسات في التمويل على معداتها ولقد تم نثبات ذاه الفرضية من خلال الفصل الأول، حيث يعتبر 
 ذاا الخير أحد أذم التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها المنزرعات أرضي الأفراد في تمويل نفسها.

الي والمعايير ذناك توافق نلى حد كبير بين النظام المحاسبي الموالتي تنص على أن  ة:نيالفرضية الثا-
ة من خلال الفصل اه الفرضيأين تم نثبات ذ الدولية من حيث المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي

 الأول حيث أن النظام المحاسبي مستمد من المعايير الدولية .
 فق قواعدو والتي تنص على أن المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويل تتم  :لثالثةالفرضية ا -

الثاني،  صلتم نثبات ذاه الفرضية في الف نيأ-الواديوكالة –ومبادئ النظام المحاسبي في بنك البركة 
 وذلك من خلال أن النظام المعمول به في الجزائر ذو النظام المحاسبي المالي.

 الدراسة:  نتائج-2
  تبني النظام المحاسبي المالي في الجزائر بعد ما بين أذم العناصر الملائمة حيث يساعد على نعفاء

 صوره صحيحة وصادقة عن وضعية المؤسسة من خلال التعديلات التي أدخلها.

  المتوسطة و يعتبر عقد الإيجار التمويل أحد أذم البدائل التمويل سواء بالنسبة للمؤسسات الصغيرة
 التي قد تكون تكملة شرائها ضخمة جدًا. ذاه الأصوليوفر لَّا كل ما تحتاجه دون شراء  لكونه
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  ق مبادئ فبتسيير جميع قروضها التمويلية وتعالجها و  تقوم-الواديوكالة –اتضح لنا أن بنك البركة
 النظام المحاسبي المالي.

  ذناك تقريبًا نفس الفلسفة في المعالجة ما بين المعيار المحاسبيIFRS16 فيما المحاسبي المالي  والنظام
 عقد الإيجار التمويل. يخص

  أذم الفروقات بينIAS17 وIFRS16 ر في المعالجة المحاسبية لدى المستأجر أما بالنسبة للمؤج تتمثل
 غيير ياكر بين المعارين من ناحية المعالجة المحاسبية.فلا يوجد ت

 - أذم التعديلات التي جاء بها المعيار الدوليIFRS16  أنه يصنف كل عقد الإيجاد على أنها نيجار
 .تمويلية

 : التوصيات-3
 يمكن تقديم أذم التوصيات في ذاا المجال على النحو التالي:

 ذاا المجال.دراسة تجارب وخبرات الدول المتقدمة في  -

 تزويد ذاا الموضوع بتمارين تطبيقية لربط الجانب النظري بالتطبيقي. -

 .الاستشارةفي مجال التمويل من ناحية  تكوين خبراءضرورة  -

 تطوير المعارف والخبرات التي تساعد على تطبيق النظام المحاسبي بشكل أفضل. -

 القروض التمويلية.تقديم العديد من التسهيلات من قبل المؤسسات المانحة لَّاه  -

 ة الجزائرية.ئيضرورة وجود العديد من الحراسات التي تقرب أكثر من تطبيق المعاير الدولية في الب -

 المحلية. البيئةأستخدات معايير جزائرية تتماشى مع  العمل على  -

 المعايير المحاسبية الدولية. التي تتبنى تقديم العديد من الإعفاءات للشركات -

انونية ضرورة وضع تسهيلات قانونية للأطراف المستفيدة من ذاه الأساليب من الناحية الق -
 التمويلية.
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 أفاق الدراسة:-4
ويل من ناحية بالمعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التم قفيما يتعلالإلمام بالموضوع خاصة  رلم محاولتنا

تقبلة جديدة ليات والتي نراذا كمواضيع مالمعاير الدولة والنظام المحاسبي المالي واجهتنا العديد من الإشكا
 وذي:
 ؟IFRS16المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويل حسب المعيار الدولي  -

 على القوائم المالية للمؤسسات؟ IFRS16الدولي  تطبيق المعيارأثر  -

 ؟IFRS16ماذي أذم التحديات التي تواجه تطبيق المعيار الدولي  -

 بيق ذاا المعيار على أرض الواقع؟أذم الصعوبات التي واجهت تط -
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 قائمة المصادر والمراجع 
 المراجع باللغة العربية: 

 أولا: الكتب
  .1997وصفي عبد الفتاح أبو المكارم، المشاكل المحاسبية المعاصرة، الدار الجامعية، بيروت،  (1
 .0111. سطيف  1بة المالية المعمقة وفق النظام المحاسبي المالي . طالمحاس عطية.عبد الرحمان  (0

جمعة فلاح حميدات، منهاج خبير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، المجمع الدولي العربي   (5
 .0119للمحاسبين القانونيين، عمان، 

 ثانيا: الرسائل والمذكرات العلمية
 : الإيجارات على القوائم المالية للشركات الأردنيةifrs16ر ، أثر تطبيق معياأحمد نمر العريدي (1

 .0118، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، رسالة ماجستيرالمساُة العامة، 

+  BDLبن شاعة مليكة، المعالجة المحاسبية للإعتماد الإيجاري، حالة بنك التنمية المحلية  ( 0
ارية وعلوم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتج شركة المغاربية للإيجار المالي، ماكرة ماستر في

 .0115-0110التسيير، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، الجزائر،
بن عائشة عبير، الممارسات المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي في البيئة المحاسبية الجزائرية من ( 5

تجارية العلوم المالية والمحاسبية، كلية العلوم الاقتصادية والوجهة نظر المهنين، ماكرة ماستر أكاديمي في 
 .011970117وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

، SCFبولاية نوح، أثر المعالجة المحابية للإيجار التمويل على القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي ( 0
الجزائر وكالة حاسي مسعود للفترة الممتدة من  ABCربية المصرفية تطبيقية للأحد عملاء المؤسسة الع

، ماكرة ماستر في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 0115أفريل نلى ماي 
 .0115.0110التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

اسبية الدولية، لنظام المحاسبي المالي والمعايير المححمداني أمينة، تقيم ومعالجة عقود الإيجار وفقًا ل (5
حالة ماكرة ماستر في العلوم المالية والمحاسبية، كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 0110/0110البويرة، الجزائر -أكلي محند أو لحاج
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ار عند المحاسبية لعقود الإيجوأحمد بوشنة رفيق، أُية تعديل المعالجة  دراسة ميمون نيمان (0
 المستأجر للنظام المحاسبي المالي، جامعة عبد الحميد بن باديس.

ر اق محمد، مدى توافق النظام المحاسبي المالي مع المعايير الدولية في معالجة عقد الإيجار  (8
جامعة –لتسيير االتمويل، ماكرة ماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .0115-0110الجزائر،-بومرداس–أحمد بوقرة 
عاد نور الدين، المعالجة المحاسبة لعقد الإيجار التمويل، حالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية،  (7

الوادي، ماكرة ماستر في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، 
 .0115-0110الجزائر،

عبد الرحمان شلابي، الايجار التمويلي بين النظام لمحاسبي الماليب والنظام الجبائي الجزائري،  (9
 .0117/0119ماكرة ماستر تخصص محاسبة وجباية معمقة، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 

الة ح عبد الله قروي، معوقات تطبيق الإيجار التمويلي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، (11
 .0118.0110الجزائر، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية، جامعة المسيلة، الجزائر، 

عطوي حفيظة، قاسي سكورة، مقارنة المعالجة المحابية لعقد الإيجار التمويلي وفق النظام   (11
ماكره  -رةالبوي-تسيير العقاري ، حالة مؤسسة الديوان والترقية والIAS17المحاسبي والمعيار المحاسبي الدولي

ماستر في العلوم المالية والمحاسبية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أكلي محند 
 . 0119-0117-البويرة-أولحاج

فتح محمد عمر المحضار، محاسبة عقود الإيجار، رسالة دكتوراه في المحاسبة، جامعة دمشق،  (10
 . 70، ص0115

محمد جهاد خليل شمالي، مدى نمكانية تطبيق أسلوب التأجير التمويل في المصارف  (15
وشركات الصناعة الإنتاجية العاملة في قطاع لزة، الجامعة الإسلامية، لزة، فلسطين، ماكرة ماجستير 

  فيتناولت ذاه الإيجار التمويل وما مدى نمكانية تطبيق ذاا الأسلوب  0115في المحاسبة والتمويل، 
 كل من المصارف وشركات الصناعية الإنشائية.
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الإيجارات على القوائم المالية للشركات  IFRS16ذاني أحمد نمر العريدي، أثر تطبيق المعيار ( 10
الأردنية المساُة العامة، رسالة ماجستير قسم المحاسبة والتمويل، كلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، 

 .0118الأردن،
المعايطة النظام القانوني للمخاطر التي يتعرض لما المأجور في عقد الإيجار التمويلي  يحي محمد( 15

وقد تناولت ذاه الالمخاطر التي  0110ماكره ماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 
نية و يتعرض لَّا المأجور والتي قد تؤثر على الطبيعة القانونية للعقد وكالك مدى كفاية النصوص القان

 الاي وضعها المشرع الأردني في حماية المأجور من المخاطر.

 ثالثا: المحاضرات.
بكاري بالخير، بن عيشة باديس، مطبوعة في المحاسبة المالية المعمقة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  (1

0115/0110. 

 وارث سعيد، دروس محاسبة معمقة، جامعة محمد البشير الإبراذيمي، برج بوعريريج . (0
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